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 من إعداد الطالبين:
 

 نبيل بودراجي 

 بلقاسمي بلال 

 البرلمان المنعقد بغرفتيه في ظل التعديل الدستوري لسنة 0202
 

:لدكتورتحت إشراف ا  

 صفاي العيد 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 شكر وعرف ان
د الله وحسن الصنيع لا يسعنا إلا أن نحم الجميلبوفي لحظات العرفان 

لوب الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع ونصلي ونسلم على نور الق

 وضيائها حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم

لأستاذ انجاز هذا العمل ونخص بالذكر ا نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا على

توجيهاته المشرف الدكتور " صفاي العيد" الذي لم يبخل علينا بنصائحه و

 التي كانت لنا خير معين في هذه الدراسة

قويم وتثمين والشكر الجزيل للجنة المناقشة التي سيكون لها دورا كبيرا في ت

المدية هذه الدراسة والى كل أساتذة قسم الحقوق بجامعة  

 

 

 

 



  

 

 

 الإهداء
إلــــــــــى ينبوع الحب والحنان وزهرة العطف ومصدر الاطمئنان إلى 

 أغلى ما في الوجود..............أمــــــــــي الغالية

اية إلـــــــــــــــى من كان سندا لي في الحياة صاحب الفضل ومصدر الرع

احتراما وعرفانا وطاعة بعد إلــــــــــى الذي لا يسعني ألا أن أقف أمامه 

 الله والرسول وحبا الأب الغالي.

 إلـــــــــــــى عائلتي

 إلــــــــــــى كل أساتذة قسم الحقوق

 إلــــــــــى كل من يعرفنا من قريب وبعيد

 
 

 
 

 

الطالب/ بودراجي نبيل



  

 

 الإهداء
، ومن والأملمن وهبني الحياة  إلىاهدي نتائج ثمرة جهدي المتواضع 

ووفاء. ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبر أنعلموني   

 أمي ...........الغالية

 أبي ............العزيز

 إلـــــــــــى من كانوا عونا لي في رحلة بحثي........... إخواني وأخواتي

 ي وكان له دور من قريب أو بعيد في إتمامإلـــــــــــــــــى كل من ساعدن

 هذه الدراسة

ةسائل المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخر  

ا أعطاه الله ثم إلى كل طالب علم سعى بعلمه ليفيد الإسلام والمسلمين بكل م

 من علم ومعرفة.

 الطالب/ بلقاسمي بلال

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 المــــــقدمــــــــــــة

 

 أ

 

كيان  فيذذاتعتبر الحياة البرلمانية صورة صادقة لواقع ومكانة الشعب الحقيقية فيي نظيام الحكيم للدولية، 

الشعب هو صاحب السيادة في الدولة والعكس صيحي،، وغالبيا ميا  أنذلك يدل على  فذنالبرلمان سيدا وقويا 

تنتظر الشعوب الغوث منه،  إذالحكم  هيكليةتكون التطلعات والطموحات منتظرة من البرلمان ومن دوره في 

مين المركزيية المتوغلية  أسياسالدولية عليى  اأدارومن حكيام مسيتبدين  شعوبهالا سيما في الدول التي عانت 

البرلمان مكانة معتبرة وقويية فيي  إعطاءالسياسية المعاصرة على  الأنظمةفيذية، ومن هنا ترتكز للسلطة التن

المكانة  إعطائهالبرلمان ودوره في  المأعدساتيرها، ويعتبر الدستور الوثيقة المناسبة والسند الشرعي لترقية 

ذي يحيدده الدسيتور وينظميه ومين هنيا بالقيدر الي إلابالدسيتور ولا تظهير  إلاالتي يستحقها ، فالسلطة لا توجد 

نييه يمثييل السييلطة أالبرلمييان الييدور الكبييير فييي بنيياء الدوليية وقوانينهييا لا سيييما  إعطيياءالجزائيير عملييت علييى 

التي تعمل وتسهر على سن القوانين المناسيبة التيي تهيدف للحفياظ عليى النظيام العيام داخيل الدولية  التشريعية

 .وحماية الحقوق والحريات الفردية

جموح وتعسف السيلطة التنفيذيية وفيرض سييادتها  إلىتتعرض السلطة التشريعية عند ممارسة مهامها 

الدسيتورية عليى مير السينوات  الأنظميةاليذي عالجتيه  الأميروتواجدها عليى حسياب السيلطة التشيريعية وهيو 

التعياون  اسأسي، وجعيل المشيرع يقييم حيدود بيين السيلطتين وخليب علاقية بينهميا تقيوم عليى الأنظمةوتعاقب 

في بعض المسائل  بالأخرىوالتكامل بينها حتى يتسنى لهما العمل في ظروف مريحة عندما تلتقي كل سلطة 

 نطياقوفيي  الآليياتهيذه  إعميالالحساسة التي نص عليها المشرع والتي تستوجب توافب السلطتين حتى ييتم 

ازدواجية الغرفية التشيريعية والتيي تجعيل  أوة الأنظمة الدستورية ما يعرف بالبيكاميراليدستوري وقد خلقت 

 فعالية وتضمن عدم دخول هذه المؤسسة في فراغ دستوري. أكثرعمل البرلمان 

البرلمانية وتعزيز لحقوق المعارضة  للأغلبيةبمكانة جديدة  0202حيث جاء التعديل الدستوري لسنة 

 أولة تعييين رئييس الحكومية أمين خيلال ربيط مسي 0202 دستور أوردهتجسدت هذه المكانة بما  والبرلمانية.

بصييناديب الاقتييراع، وغييل يييد رئيييس الجمهورييية فييي هييذا المجييال حيييث ربطييت بييين نتييائج  الأولالييوزير 

الشعبي الوطني التي تتم بالاقتراع السري والمباشر المعبر عن  الانتخابات التشريعية المتعلقة بنواب المجلس

عييين واختييار رئييس الجمهوريية ليرئيس الحكومية، هيذا التوجيه الجدييد شيكل مكسيبا الشعبية، وبين ت الإرادة

للانتخابيات  وأعيادديمقراطيا مهما كيرس مين خلاليه طيابع التنافسيي بيين مختليف القيوى السياسيية والحزبيية 

ن فيي الحكومة تنبثب من البرلمان، وهي بالفعيل مكانية جدييدة وترقيية ليدور البرلميا التشريعية مكانتها وجعل

 الحياة السياسية.
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الدولة الجزائرية من وجود تصادم بين السيلطتين  تشهده، إلى ما و تعود أسباب اختيار الموضوع

في  والأشخاصمؤسسات الدولة  أهمالتشريعية والتنفيذية،وكذلك لاعتباره من المواضيع الحساسة التي تمس 

بالديمقراطييية وممارسييتها ، وهييذا الموضييوع يبييين مييدى فاعلييية السييلطة  أيضيياحقييوقهم وحرييياتهم وتمييس 

الذي  0202التعديل الدستوري لسنة  إياهاما المكانة التي منحها يالتشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية لا س

ع فيي الفعالة الذي يهتم بدوره بالمسيائل الهامية للشيعب وكيذلك لحيب الموضيوالمكانة  وأعطاهاهتم بالبرلمان 

 . 0202حد ذاته وبيان التعديلات التي جاء بها الدستور لسنة 

 

، و تكييريس لييدور السييلطة التشييريعية فييي الدولييةعييرض الرؤيييـة الحقيقييية وعننن الهنندف مننن الدراسننة 

التي منحت له  الصلاحياتوكل  الأمةالذي خص البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس التوجـه 

الغمييوض وفهييم فحييوى  إزالييةهييو محاوليية  كييان الهييدف، كييذلك 0202لدسييتوري لسيينة ميين خييلال التعييديل ا

على السلطة التشريعية بصفة  طرأتالموضوع ومعالجته بطريقة تتماشى وطبيعة التعديلات والتغيرات التي 

 . عامة

بأهميية  0202انعقاد البرلمان بغرفتيه في ظل التعديل الدستوري يحظى موضوع  وأهمية الموضوع

، فهيو يبيين ميدى وقيوف السيلطة التشيريعية  الدسيتوريبسييادة الدولية وتنظيمهيا بالغة، نظرا لارتبياط الأمير 

للحيلولة دون خروجها عين مسيارها اليديمقراطي والحفياظ  أدائهاوعملها في مواجهة السلطة التنفيذية وتقويم 

نا كيفية ممارسة البرلمان بغرفتيه مع لسيادته في كنف الديمقراطية وهو يبين ل وإبقائهاعلى مؤسسات الدولة 

في المسائل التي قد تكون خطيرة والتي قد تمس الحقيوق والحرييات الفرديية التيي كرسيتها مختليف الدسياتير 

 الجزائرية المتعاقبة.

 

نظييرا لان هييذا معقميية بالقييدر الكييافي  أوالدراسييات السييابقة لييم تكيين كثيييرة  إلييىبييالرجوع  ةالدراسننات السننابق

بهيا الدسيتور الجزائيري لسينة  الموضوع يعتبر مين المواضييع المسيتجدة ولأنيه تضيمن التعيديلات التيي جياء

صادفنا بعض المواضيع المشابهة له المنجزة ضمن متطلبات الماستر وبعض المقالات التيي  نهأ، إلا 0202

اد البرلمييان بغرفتيييه تضييمنت جزئيييات تهييم هييذا الموضييوع والتييي لييم تكيين معمقيية بالقييدر الكييافي لحاليية انعقيي

 .المجتمعتين معا وطرق تطبيقها ومدى فاعلية البرلمان في هذه الحالات وتأثيره على السلطة التنفيذية
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 المنهج المتبع: 

 

لقد اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي الذي ساعدنا فيي تحلييل   

، وكيذلك اسيتخدمنا 0202المواد المتعلقة بالموضوع وتحليل النصوص القانونية التي جاء بها دستور  بعض

حيالات  إليىالمنهج الوصفي لوصف كل حالة يجتمع فيبها البرلمان ووصف درجة خطورتها وكذلك تطرقنا 

 انعقاد البرلمان المجتمع بغرفتيه معا.

 

 الإشكالية:

حيالات هي  ؟ و ماالقانوني والدستوري لانعقاد البرلمان الإطار  يما يتمثل: فيثــــــور التساؤل وعليه 

 ؟نعتيالتي ينعقد فيها بغرفيته المجتم

 

هذا ما سيتم الإجابة عليه من خلال خطة ثنائية تحتوي على فصلين يتقدمهما فصيل تمهييدي ا الفصيل 

و في االفصل الثاني( تضمن مبحثين يالذي والقانوني والدستوري لانعقاد البرلمان  الإطارالأول( المعنون بـ 

متييوجين هييذا البحييث بخاتميية الغمييوض  لإزالييةمعتمييدين فيييه علييى مبحثييين ،  حييالات انعقيياد البرلمييان بغرفتيييه

 تتضمن جملة من النتائج و المقترحات.
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 تمهيد
 

يعيد البرلميان الهيئية التشيريعية التيي تمثيل مصيال، الشيعب وحقوقيه الدسيتورية، سيواء فيي نظيام برلميياني او 

رئاسي يقر المشرعون القوانين ويراقبون السلطة التنفيذية والمؤسسات الحكومية ويمثلون دوائرهم الانتخابية 

رة واستحسييان القييرارات والمسييارات والمشييو الييرأيميين خييلال تعزيييز التبييادلات البنيياءة القائميية علييى تبييادل 

 في الاعتبار الظروف والمتغيرات الوطنية والدولية. تأخذالمجتمعية التي  الأهدافتحقيب  إلىالمؤدية 

ونهيا تسياهم فيي دعيم كفي عملية التنمية المجتمعية ل أساسياتعتبر مشاركة المواطنين والمجتمع المدني فاعلا 

الحكم الديمقراطي والتحول المؤسساتي وتجسد مبياد  سييادة القيانون، والتيي تسيهل فيي ذات الوقيت التفاعيل 

الشيؤون العامية عين طرييب الهيئيات الدسيتورية  إدارةبين الدولة والمجتمع من خلال مشاركة المواطنين فيي 

وقواعد نزيهة والشفافية والمسائلة  أسست من منطلب التشريعا إقرارالمتمثلة في البرلمان والذي يعمل على 

 وتعزيز التشاركية في عملية اتخاذ القرار.

نتيجة حيالات الفشيل  الأخيرة الآونةوقد حظيت مفاهيم وتطبيقات حكومة السلوك البرلماني باهتمام كبير في 

المباد  السليمة لحوكمة  بذتباع أماالوطنية،  البرلمانياتالعديد من  أصابتالتي  التشريعي والقانوني المتتالية

 الإفصيياحوالمييالي وتشييجيع  الإداريخلييب الاحتياطييات اللازميية ضييد الفسيياد  إلييىالهيئييات التشييريعية يييؤدي 

عليى  0202وقد بيرزت ثثيار التعيديل الدسيتوري لسينة والشفافية في سبيل تعزيز قيم دولة الحب والدستور، 

الدولية مين خيلال إرسياء قواعيد قانونيية تضيمن التيوازن بينهيا  المنظومة القانونيية الميؤطرة لعميل مؤسسيات

 خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذا داخل غرفتي السلطة التشريعية نفسها.

ماهية البرلمان والمبحث الثاني وعليه سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مبحثين اثنين خصصنا الأول لتناول 

 ، وتضمن كل مبحث مطلبين اثنين.0202للبرلمان في ظل التعديل الدستوري  لبيان التشكيلة القانونية
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 المبحث الأول: ماهية البرلمان

يتشكل النظام النيابي التمثيلي في الجزائر من المجلس الشعبي الوطني بمعية مجلس الأمية أي غرفتيي        

البرلمييان الجزائييري الييذي يأخييذ بنظييام الغييرفتين أو مييا يعييرف فييي التجييارب البرلمانييية المعاصييرة بالنظييام " 

يعية عرفيت تطيورا كبييرا كيان البيكاميرالي" ونلاحظ أن المعالجة الدستورية التي حكمت نشاط الهيئة التشير

القصد من ورائها إعطاء المؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة ضمن المؤسسات الممثلة للسيادة الوطنية، وهيو 

 .ما يفسر استبدال عبارة الوظيفة التشريعية بالسلطة

 الإجيراءات إليى، ثيم الأولمفهيوم البرلميان فيي المطليب  إليىوعليه تعالج الدراسة في هيذا المبحيث التطيرق 

 في المطلب الثاني. الدستورية لانعقاد البرلمان

 المطلب الأول: مفهوم البرلمان 

البرلمان هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية فيي اليدول الدسيتورية، حييث يكيون مختصيا بحسيب       

ويتكون من مجموعة من الأفراد  الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات،

يطلب عليهم اسم نواب أو ممثلين، ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريب الانتخاب والاقتيراع العيام باسيتخدام 

الأساليب الديمقراطية، ويتم انتخيابهم بواسيطة الميواطنين فيي الشيعب المسيجلين عليى الليوائ، الانتخابيية فيي 

 مباشر.عملية انتخاب أو اقتراع عام سري و

السيلطة الكاملية فيميا يتعليب بذصيدار التشيريعات والقيوانين أو إلغائهيا والتصيديب عليى  1يكون للبرلميان      

الاتفاقيييات الدولييية والخارجييية التييي يبرمهييا ممثلييو السييلطة التنفيذييية، وعليييه سيينقوم فييي هييذا المطلييب بتنيياول 

 في الفرع الثاني. سياسيأهميته في النظام التعريف البرلمان في الفرع الأول، ثم 

 

 

 

 

                                                 

البرلمان المدني؟، مجلة المفكر، كلية الحقوق، جامعة محمد  نور الدين حاروش، تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني..-1

 .050، ص 0202، يناير 02خيضر، بسكرة، العدد 
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 نالبرلما :تعريفالأولالفرع 

البرلمان مؤسسة دستورية مستقلة تنشأ هذه الاستقلالية في صلاحيات التشريع باسم الشعب، أي أنه لا 

يمكن إصدار أي قانون، إلا بعد إقراره في البرلمان، ولا يجوز لأي جهة غير البرلمان إدخال تعديلات أو 

 1أو جزئياً.إلغائه كلياً 

يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله 

من التعديل الدستوري، ويجب أن يكون كل  002السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، حسب المادة 

ي الوطني ومجلس الأمة على مشروع أو اقتراح قانون، موضوع مناقشة من طرف كل من المجلس الشعب

 من التعديل الدستوري(. 025التوالي حتى يتم التصديب عليه االمادة 

، وقد 0991ويعُتبر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري اعتمد نظام الغرفتين لأول مرة في دستور عام 

ل الوطني عن طريب كان لذلك الاعتماد مبررات سياسية وقانونية، ومن بين هذه المبررات، مضاعفة التمثي

ضم منتجي الجماعات المحلية، وكذلك الكفاءات الوطنية ضماناً لاستقرار الدولة، ووجود غرفة ثانية يحقب 

، كما يمكن أن يوقف أو يشل عمل الغرفة الأخرى، على أساس اشتراط الارتجالياتتوازن ويخفف ويمنع 

ادقة على القوانين العادية التي صادق المؤسس الدستوري أغلبية أعضاء مجلس الأمة الحاضرين للمص

 2عليها المجلس الشعبي الوطني، والأغلبية المطلقة بالنسبة للقوانين العضوية حتى تصب، سارية المفعول. 

وإنشاء غرفة ثانية من شأنه أن يحقب صياغة أفضل ورعاية قانونية مع استبعاد ما قد يشوبها من نقص 

ى أساس أن الغرفة الثانية عامل من عوامل التعقيد بحيث إذا حدث أو غموض، ومع أن هناك من ينتقد عل

خلاف، سيكون هناك نزاع وضياع للوقت، لكن هذا النقد مردود عليه لأن بطء الإجراءات وعدم السرعة 

 3بعد ميزة لتفادي التسرع وإكمال النصوص الذي قد يكشف النص التشريعي.

وله عيوبه، فقد تكون الغرفة الثانية معوقة، وقد تكون مفيدة وحسبما سبب فذن نظام الثنائية له مبرراته 

من الدستور،  20فقرة  000ومصلحة، لكن العيب الحقيقي هو قيام رئيس الجمهورية بالتعيين حسب المادة 

 .حيث يظهر هنا بأن المؤسس الدستوري نحو الشكلية أكثر منها نحو الديمقراطية

                                                 

 .050، المرجع السابب،صجتمع المدنينور الدين حاروش، تطوير علاقة البرلمان بالم -1

 يتعلب بذصدار التعديل الدستوري. 220-02من المرسوم الرئاسي رقم  22فقرة  025المادة   -2

شريط وليد، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كليو الحقوق   -3

 .011-015، ص ص 0200/0200، والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، الجزائر
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خب أعضاؤه عن طريب الاقتراع العام المباشر والسري، وينُتخب بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فينُت

أعضائه عن طريب الاقتراع العام غير المباشر  0/0سنوات. أما مجلس الأمة، فينُتخب ثلثا  5المجلس لمدة 

والسري، بالتجديد النصفي كل ثلاث سنوات ونصف، بينما الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة يعُينه 

سنوات، وفقاً لما نصت عليه  1من بين الشخصيات الكفاءات الوطنية، وينُتخب لمدة  رئيس الجمهورية

 .من التعديل الدستوري 000، 000المواد 

من الدستور على أن جلسات البرلمان علانية، لكن يجوز عقد جلسات كل غرفة  001ونصت المادة 

ب من الوزير الأول. وأضافت المادة مغلقة بطلب من رئيسها، أو من أغلبية أعضائها الحاضرين، أو بطل

أشهر، تبدأ في شهر سبتمبر وتنتهي في شهر  02أنه يجتمع البرلمان في دورة عادية كل سنة مدتها  001

يوليو، ويحُدد قانون عضوي جدول أعمال كل غرفة على حدة بعد عدد من الدورة التشريعية، ويخُصص 

ا يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة عادية بناءً على افتتاح كل دورة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، كم

استدعاء من رئيس الجمهورية، بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي أعضاء 

 .المجلس الشعبي الوطني

وما يجب الإشارة إليه أن مهمة التشريع الموكلة للبرلمان ليست حصرية في المبادرة بالقوانين، حيث 

من الدستور على أن حب المبادرة بالقوانين مُخول لكل من الوزير الأول أو رئيس  020مادة نصت ال

 .الحكومة، والنواب، وأعضاء مجلس الأمة

من الدستور، فقد نصت على أن البرلمان يشرع في مجالات معينة من بينها: حقوق  009أما المادة 

لفردية، وحماية التراث الثقافي، وواجبات الأشخاص وحرياتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات ا

على أن البرلمان يشرع قوانين عضوية في بعض المجالات منها:  022المواطنين. كما نصت المادة 

 .1من الدستور 59و 51-50الأحزاب والإعلام، والتي تعتبر مجالات خاصة حسب المواد 

البرلمان، فذن ذلك تأكيد وتوضي،  يلاحظ أنه مع تحديد المؤسس الدستوري لمجالات اختصاص تشريع

لسلطته، بقدر ما يعتبر تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية. غير أنه مع هذا الأكثر من الاختصاص التشريعي، 

من الدستور، ليصب،  020تبقى مسائل غير المتخصص لتقنين بقية مجالات الحياة دون قيود، وفب المادة 

 2برلمان عالياً استثنائياً.مجال اختصاص التنظيم شاملا واختصاص ال

مما حدا لا يمكن للبرلمان أن يشرع في غير المجالات التي حددها له الدستور أو لها علاقة بتلك 

من الدستور الذي يرتب  022المجالات، فذذا حدث هذا فذنه يتعدى مجاله واختصاصه، وقد نصت المادة 

                                                 

 .052، المرجع السابب، صنور الدين حاروش-1

 .011شريط وليد، المرجع السابب، ص  -2
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المشروعية واعتداءً على اختصاص التنظيم الذي ترك  عليه بطلان القوانين المخالفة، إذ يعتبر خرقاً لمبدأ

 .المجال المفتوح له، إلا باستثناء إذا كان في إطار المجالات المخصصة للقانون

 همية البرلمان في النظام السياسيأ الفرع الثاني:

ين، بحييث وما تجب الإشارة إليه، أن أهمية التشريع الموكلة للبرلمان، ليست حصرية في المبادرة بالقوان

ميين الدسييتور علييى أن حييب المبييادرة بييالقوانين حييب لكييل ميين الييوزير الأول أو رئيييس  020نصييت المييادة 

 الحكومة، والنواب، وأعضاء مجلس الأمة.

من الدستور، فتقضي بأن البرلمان يشرع في مجالات معينة من بينها: حقوق الأشخاص  009وأما المادة 

الحرييات العموميية وحمايية الحرييات الفرديية وواجبيات الميواطنين، كميا وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام 

على أن البرلمان يشيرع بقيوانين عضيوية فيي بعيض المجيالات منهيا: الأحيزاب والإعيلام  022تنص المادة 

 من ذات الدستور. 59-51و  50والتي تعتبر حريات عامة حسب المواد 

اختصاص تشريع البرلميان، فيذن ذليك تقيييد وإضيعاف يلاحظ أن مع تحديد المؤسس الدستوري لمجالات 

لسلطته بقدر ما يعتبر توسييع لسيلطة رئييس الجمهوريية، حيين مين، لهيذا الأخيير الاختصياص التنظيميي فيي 

مين الدسيتور، ليصيب، مجيال  020المسائل غير المخصص للقانون بفت، المجال له دون تحديد، وفيب الميادة 

رلميان مجيالا اسيتثنائيا. حييث لا يمكين للبرلميان أن يشيرع فيي غيير اختصاص التنظيم عاميا واختصياص الب

المجيالات التيي حيددها ليه الدسيتور أو التيي لهيا علاقيية بهيذه المجيالات، فيذذا حيدث هيذا فذنيه يعتبير متجيياوزا 

لاختصاصييه وقييد اعتييدى علييى اختصيياص رئيييس الجمهورييية الييذي يمكنييه إخطييار المجلييس الدسييتوري بعييدم 

يعي واعتداءه على اختصاص التنظيم الذي ترك الدستور بيه المجيال المفتيوح باسيتثناء دستورية النص التشر

 1للقانون. ألا يكون في المجالات المخصصة

إذا يعُد البرلمان مؤسسة مركزية في أي نظام سياسي يسعى لترسيخ الديمقراطية، واحترام سيادة القانون، 

ه الهيئة التي تمثل الشعب، يجسد إرادته ويمارس باسمه وتحقيب التوازن بين السلطات. فالبرلمان باعتبار

 .ئف جوهرية تجعل منه صمام أمان لضمان الحرية والعدل والاستقرار السياسياوظ

 

 

                                                 

/ 21د.عطاب يونس، اختصاصيات البرلميان ودوره فيي حمايية الحقيوق والحرييات، مجلية القيانون والعليوم السياسيية، المجليد 1

 .020، ص 0200ائر، (، جامعة أحمد دراية أدرار، الجز0200ا 200العدد: 
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 البرلمان تجسيد للسيادة الشعبية -1

إن مبدأ السيادة الشعبية يعُد من الأسس الكبرى للنظام الديمقراطي، والبرلمان هو الأداة الرئيسية لتجسيد 

هذه السيادة. فمن خلال الانتخابات، يختار الشعب ممثليه الذين يعبرون عن إرادته وينوبون عنه في التشريع 

والرقابة وصناعة القرار السياسي. وهكذا يتحول البرلمان إلى صوت المواطن في الدولة، ويغدو وسيطاً 

 .1أساسياً بين الحاكم والمحكوم

 الوظيفة التشريعية للبرلمان -0

التشريع الوظيفة الأولى والأبرز للبرلمان، تصُاغ من خلاله القوانين التي تنظم شؤون المجتمع، وتحُدد  يمثل

الحقوق والواجبات، وتؤُسس المؤسسات. فالقانون هو الإطار الذي تنتظم فيه الحياة السياسية والاجتماعية 

عب نفسه. وهنا تتجلى أهمية والاقتصادية، ولا يجوز أن يصدر إلا من سلطة تستمد شرعيتها من الش

البرلمان كضامن لأن تصدر التشريعات وفب الإرادة العامة، لا وفب مصال، فئة معينة أو نزوات السلطة 

 .2التنفيذية

 الرقابة على السلطة التنفيذية -3

البرلمان لا يقتصر دوره على التشريع فحسب، بل يمتد إلى رقابة الحكومة ومساءلتها عن أعمالها 

وسياساتها. هذه الرقابة قد تكون عبر أدوات عدة مثل طرح الأسئلة الشفوية والكتابية، وتشكيل لجان 

التحقيب، والتصويت على حجب الثقة. من خلال هذا الدور الرقابي، يحد البرلمان من تغول السلطة التنفيذية 

مة للشعب وخاضعة لإرادته، لا ويمنع تحولها إلى سلطة استبدادية. فالرقابة تضمن أن تكون الحكومة خاد

 .3متسلطة عليه

 حماية الحقوق والحريات -2

إن وجود برلمان فعال ومستقل يشكل ضمانة قوية لاحترام الحقوق والحريات الأساسية. فالتشريعات التي 

يصدرها البرلمان يجب أن تكون متوافقة مع المباد  الدستورية التي تحمي حرية الرأي، وحرية الاجتماع، 

                                                 

مجلية صيوت  0201لزرق عائشة ومسراتي سليمة العلاقة بين الحكومة والبرلميان فيي ظيل التعيديل الدسيتوري الجزائيري  -1

 .021، الصفحة 0201أكتوبر  00القانون، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، العدد 

 .020المرجع السابب، الصفحة  لزرق عائشة ومسراتي سليمة ، -0
عمار عباس، العلاقة بين السلطتين في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، -3

 .015-012، ص ص 0202، 20الجزائر، الطبعة 
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الحب في المساواة أمام القانون. كما أن البرلمان يضطلع بمهمة مراجعة القوانين التي قد تنطوي على و

 .1انتهاك لهذه الحقوق، ويعمل على تعديلها أو إلغائها حماية للحريات العامة والخاصة

 تحقيق مبدأ فصل السلطات -2

الذي يمنع تركيز السلطة في يد جهة  البرلمان ركيزة جوهرية لتحقيب مبدأ فصل السلطات، وهو المبدأ

واحدة ويؤسس لنظام من الضوابط والتوازنات. فبينما تمارس السلطة التنفيذية الإدارة اليومية للدولة، 

ً صحياً  ويتولى القضاء حل النزاعات وتطبيب القوانين، يتولى البرلمان التشريع والرقابة، مما يخلب توازنا

 .والاستبداديحد من فرص الانفراد بالسلطة 

 تعزيز الشرعية والاستقرار السياسي -6

وجود برلمان حر ونشط يعزز الشرعية السياسية للنظيام القيائم، حييث يشيعر المواطنيون بيأنهم جيزء مين 

عمليييية اتخييياذ القيييرار. هيييذا الإحسييياس بالمشييياركة يوليييد ثقييية فيييي المؤسسيييات، ويعيييزز الاسيييتقرار السياسيييي 

البرلمان أو تهميشيه ييؤدي إليى غيياب الشيفافية، واتسياع الهيوة بيين  والاجتماعي. وعلى العكس، فذن ضعف

 .السلطة والشعب، وانتشار مشاعر الإقصاء والغضب، مما يهدد الاستقرار العام

 .الدستورية لانعقاد البرلمان الإجراءاتالمطلب الثاني: 

 0202 لسنةل الإجراءات الدستورية لانعقاد البرلمان الجزائري في ظل تعديالفرع الأول 

يعُد انعقاد البرلمان في الأنظمة الدستورية الحديثة أحد المرتكزات الأساسية لضمان سير العمل التشريعي 

بدقية كيفيية انعقياد البرلميان سيواء فيي دوراتيه  0202والرقابي، وفي الجزائر، حدد التعديل الدستوري لسنة 

الجمهورية كفاعل مركزي في هذا المجال، ويكشف العادية أو في دورات غير عادية، مع بروز دور رئيس 

التمعن في النصوص الدستورية عن وجود نظام إجرائي دقييب، يكفيل التيوازن بيين اسيتمرار عميل البرلميان 

وضمان تدخل السلطة التنفيذية عنيد الضيرورة، ولكين ميع ملاحظية مييل واضي، لصيال، تعزييز نفيوذ رئييس 

 .الجمهورية

 ت عاديةأولاً: الانعقاد في دورا 

ً لبرنامجه السنوي دون الحاجة إلى تدخل من السلطة  ينعقد البرلمان الجزائري في دورات عادية وفقا

التنفيذية. تنطلب الدورة البرلمانية العادية عادة في شهر سبتمبر من كل سنة، ويحدد الدستور تاريخ افتتاحها 

عتبر هذا الشكل والرقابية بصورة طبيعية، وي ومدتها. خلال هذه الدورة، يمارس البرلمان مهامه التشريعية

                                                 

 015عمار عباس، المرجع السابب، ص  -1
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من مظاهر استقلال السلطة التشريعية. ومع ذلك، يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة غير  رامن الانعقاد مظه

مباشرة في تمديد الدورة العادية بطلب منه أو بطلب من الحكومة، مما يعزز تأثيره حتى في الانعقاد العادي 

 .1للبرلمان

 نعقاد في دورات غير عاديةثانياً: الا

 001يبرز التدخل الرئاسي بشكل أكبر عند الحديث عن الدورات غير العادية للبرلمان. فقد نصت المادة 

على أن البرلمان يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية في ثلاث حالات  0202من التعديل الدستوري لسنة 

 :2رئيسية

 :بمبادرة من رئيس الجمهورية -1

الجمهورية حب المبادرة بدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية كلما رأى ضرورة يملك رئيس 

لذلك. ويصدر الاستدعاء بمرسوم رئاسي يحدد فيه صراحةً موعد افتتاح الدورة وجدول الأعمال الذي 

لرئيس  سيناقشه البرلمان، كما يحدد تاريخ اختتام الدورة. ويعُد هذا الإجراء أداة دستورية مهمة تسم،

 .الجمهورية بتوجيه العمل البرلماني بما يخدم سياسته العامة أو الاستجابة للظروف الطارئة

 :بناءً على طلب من الحكومة -0

يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من رئيس الجمهورية دعوة البرلمان 

الطلب مبرراً بوجود قضايا ملحة تستوجب النظر للانعقاد في دورة غير عادية. ويشُترط أن يكون هذا 

العاجل من السلطة التشريعية. وعلى الرغم من أن المبادرة تأتي من الحكومة، فذن قرار الدعوة يبقى بيد 

 .رئيس الجمهورية الذي يصدر المرسوم الرئاسي بعد دراسة الطلب

 بناءً على طلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني-3

الخيار تجسيدًا لإمكانية تدخل البرلمان ذاته في استدعاء نفسه للانعقاد في دورة غير عادية.  يمثل هذا

غير أن هذه الإمكانية تخضع لشرط قاسي يتمثل في ضرورة توافر توقيع ثلثي أعضاء المجلس الشعبي 

تعددية الحزبية الوطني، مما يجعل اللجوء إلى هذا الخيار صعباً من الناحية العملية، خصوصًا في ظل ال

 .والانقسامات السياسية

                                                 

مكتبة الوفاء  0الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ط، الاختصاصعز الدين البغدادي،  -1

 .11، ص  0229القانونية،القاهرة ،

مطبعة الفنون البيانية،الجلفة،  0البرلمان، ط، استقلاليةوتأثيره على  0991في دستور  بالأوامرحميد محديد، التشريع -2

 12ص . 0221الجزائر، ،
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 ثالثاً: خصائص الدورات غير العادية

تتميز الدورة غير العادية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف جذرياً عن الدورة العادية. فخلال 

ي أو الدورة غير العادية، يكون البرلمان مقيدًا بجدول الأعمال الذي حدد مسبقاً بموجب المرسوم الرئاس

القرار الرسمي بالدعوة. ولا يجوز للبرلمان الخروج عن الموضوعات المحددة سلفاً. كما تخُتتم الدورة تلقائياً 

 .بمجرد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال دون الحاجة إلى إصدار قرار إضافي

العادية، حيث يضُاف إلى ذلك أن لرئيس الجمهورية صلاحية توجيه خطاب للبرلمان أثناء الدورة غير 

يمكنه من خلاله توضي، طبيعة القضايا المعروضة للنقاش، أو التأكيد على أهمية بعض النصوص التشريعية 

على أن "يمكن لرئيس الجمهورية أن  0202من التعديل الدستوري لسنة  052المنتظرة. وقد نصت المادة 

المرتبطة به، مما يفت، المجال واسعاً  يوجه خطاباً إلى البرلمان"، دون أن تحدد الغاية أو الإجراءات

 .1لاجتهادات سياسية حسب السياقات الوطنية

 رابعاً: التأثير السياسي لرئيس الجمهورية على الانعقاد

من خلال تحليل الإجراءات المتعلقة بانعقاد البرلمان، يتض، أن لرئيس الجمهورية دورًا محورياً يتجاوز 

فهو لا يملك فقط سلطة المبادرة بالدعوة، بل يتحكم أيضًا في توقيت مجرد دعوة البرلمان للاجتماع. 

الانعقاد، ومدته، وطبيعة المواضيع التي ستناقش. هذه الصلاحيات تمنحه أداة فعالة في توجيه العمل 

التشريعي والرقابي بما يتلاءم مع أولوياته السياسية، ويجعل البرلمان في كثير من الأحيان تابعاً لإيقاع 

 .2سلطة التنفيذية، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الحكومة مشكلة من الأغلبية الرئاسيةال

 أنواع الدورات البرلمانية وأشكال انعقاده الفرع الثاني:

تعتبر الدورات البرلمانية من ثليات العمل الأساسية في النظام البرلماني الجزائري، حيث يتم من خلالها 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وفقاً للدستور الجزائري واللوائ، الداخلية للمجلسين،  تنظيم نشاطات المجلس

يتم تحديد مواعيد انعقاد الدورات البرلمانية وفقاً لعدد من المباد  القانونية التي تضمن سير العمل التشريعي 

 .بفعالية

أثناءها مهما كانت صفتها عادية يمارس البرلمان الجزائري صلاحياته من خلال دوراته التي ينعقد حيث 

 أو غير عادية االفرع الأول(، وأشكال انعقادها االفرع الثاني(.

                                                 

 .11ص  حميد محديد، المرجع السابب،-1

 21ص. 0200دار الكتاب الحديث القاهرة، ، 0حسن رابحي، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، ط،-2
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 رلمانيةأنواع الدورات الب أولا/

 يعقد البرلمان نوعين من الدورات عادية، وغير عادية:

 :الدورات العادية -1

، وتيدوم ميدتها 1واحدة في كل سنةعلى اجتماع البرلمان في دورة عادية  0202لقد نص التعديل الدستوري 

 أشهر، وتبتد  في يوم عمل من شهر سبتمبر إلى ثخر يوم عمل من شهر جوان.  02

، حييث كيان 0991، على خيلاف ميا جياء فيي أحكيام دسيتور 212-00كما نص على ذلك القانون العضوي 

 3قل.البرلمان يجتمع في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأ

 :الدورات غير العادية –0

أنه "يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس  0فقرة  001جاء في نص المادة 

الجمهورية" على أن يحدد المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غير عادية جدول أعمال 

 .المذكور أعلاه 21-00قانون العضوي من ال 2فقرة  22الدورة كما نصت على ذلك المادة 

 أشكال انعقاده ثانيا/

ينعقد البرلمان الجزائيري بأشيكال متعيددة تبعيًا لنيوع اليدورة والجهية الداعيية لهيا، إذ يميارس صيلاحياته مين 

عليى أن  0202خلال دوراتيه التيي تنعقيد بصيفة عاديية أو غيير عاديية. وقيد نيص التعيديل الدسيتوري لسينة 

في دورة عاديية واحيدة كيل سينة، تيدوم عشيرة أشيهر، تبيدأ مين ييوم عميل مين شيهر سيبتمبر البرلمان يجتمع 

، 0991وتنتهي في ثخر يوم عمل من شهر جوان. هذا التعديل جاء مخالفاً لما كيان علييه الأمير فيي دسيتور 

تعُقيد حيث كان البرلمان يعقد دورتين عياديتين فيي السينة، تيدوم كيل واحيدة منهميا أربعية أشيهر عليى الأقيل. 

الدورة العادية دون الحاجة إلى دعوة خاصة من أي جهة، وتخُصص لممارسة الوظائف التشريعية والرقابية 

 .4المعتادة

                                                 

 .0202من التعديل الدستوري  001المادة  -1

 .21-00من القانون العضوي  2المادة  -2

، يتعلب بذصدار نص تعديل الدستور، 21/00/0991المؤرخ في  201-91من المرسوم الرئاسي رقم  001المادة  -3

 .21/00/6991، الصادرة في 11، ج.ر.ج.ج عدد 01/00/0991المصادق عليه في استفتاء 

 .000، ص 0222، 25عدد عمار عوايدي، رئاسة البرلمان في القانون الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة،  -4
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من الدستور، التي تينص عليى إمكانيية  0فقرة  001أما الدورات غير العادية، فتعُقد بموجب نص المادة 

مهوريية، بشيرط أن يتضيمن المرسيوم الرئاسيي اجتماع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئييس الج

مين القيانون العضيوي  2فقيرة  22الذي يدعو البرلمان جدول أعمال الدورة بشكل واض،. كما أكدت الميادة 

هييذا التنظيييم، ممييا يميين، رئيييس الجمهورييية صييلاحية دعييوة البرلمييان للانعقيياد خييارج الجييدول  21-00رقييم 

 .1لجة قضايا مستعجلة أو طارئةالسنوي المعتاد، متى اقتضت الضرورة معا

وقد يجتمع البرلمان بغرفتيه معاً، أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في بعض الحالات الخاصة 

مثل الاستماع لخطابات رئييس الجمهوريية أو مناقشية قضيايا وطنيية كبيرى، وييتم ذليك بنياءً عليى دعيوة مين 

رئيييس مجلييس الأميية. يعكييس هيذا التنييوع فييي أشييكال الانعقيياد رئييس الجمهورييية أو رئيييس الدوليية بالنيابية أو 

مرونة النظام البرلماني الجزائري، وقدرته على التكيفّ مع مختلف الأوضاع التشريعية والسياسية التي تمر 

 .2بها الدولة، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، لضمان استمرارية أداء البرلمان لوظائفه الدستورية

 0202 ي لسنةالثاني: التشكيلة القانونية للبرلمان في ظل التعديل الدستور المبحث

لما كان الشعب لا يستطيع مباشرة شؤونه السياسية بنفسه، كان لابد من وجود مؤسسات تمثله وتعبر عن 

 إرادته بممارسة بعض السلطات نيابة عنه، ومن بينها نجد البرلمان كذحدى هذه المؤسسات التمثيلية التي

تناولتها أغلب دساتير العالم، فالبرلمان يحتل مكانة هامة كمؤسسة دستورية تمثيلية منصوص عليها في 

 3الدستور الجزائري باعتبارها مكلفة دستوريا بسن التشريع وممارسة الرقابة على أعمال الحكومة.

على  0991إلى غاية صدور دستور  0910وقد نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة من دستور 

أول الدساتير الذي تبنى نظام  0991البرلمان كمؤسسة دستورية تمثل الإرادة الشعبية، حيث يعتبر دستور 

لتعديل الدستوري ازدواجية البرلمان، إلا أن هذه التجربة بحكم حداثتها شابتها بعض النقائص وعليه جاء ا

لتصحي، وسد أي إختلالات، وذلك من أجل العمل على رفع قيمة  0202و كذا التعديل الدستوري  0201

على السلطة التشريعية بنظام الغرفتين حيث  0202وأهمية البرلمان بغرفتيه، ولقد أبقى التعديل الدستوري 

برلمـــان يتكـــون مــن غرفتــين وهــما  يمـــارس السلطــة التشريعــية"مــنــه  114نصت المــادة 

                                                 

رضا بوقرن، النظام القانوني لسير اجتماع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معا، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية،  -1

 .12، ص 0202، الجزائر، 20، عدد 25مجلد 
 رضا بوقرن، المرجع نفسه. -2

المعدل والمتمم، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  0991نوفمبر ، 01 رأوصيف سعيد، البرلمان في ظل دستو -3

 .02ص  0201القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،
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المجــلــس الشعبــي الــوطني و مجلس الأمة" وعليه سنتناول في هـذا المبحث  كل من المجلس الشعبي 

 .)الوطني االمطلب الأول( و مجلس الأمة االمطلب الثاني

 .المطلب الأول: تشكيل المجلس الشعبي الوطني وصلاحياته

ي الوطني عنوانا بارزا من عناوين السيادة الوطنية إنطلاقا من كون كافة أعضائه يعتبر المجلس الشعب

منتخبين من طرف الشعب بنظام الانتخاب المباشر ومن هنا تمت تسميتهم بنواب الشعب وممثلين 

من التعديل الدستوري  20فقرة  002لإرادته.ومن خلال النصوص الدستورية والقانونية لاسيما المادة 

لتي تنص على أن ".... كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت ا 0202

عليه"، يتبين لنا أن هناك اختلاف في التشكيل بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو أمر 

هذا ، فذلى جانب 1ضروري حتى لا يكون مجلس الأمة مجرد صورة طبب الأصل للمجلس الشعبي الوطني

الأخير أعيد الاعتبار لمجلس الأمة، وذلك لجعله بنفس مرتبة المجلس الشعبي الوطني تحقيقا للتوازن بين 

 2غرفتي البرلمان.

أعضاء  اختيارإن اعتماد نظام الازدواجية في الغرف البرلمانية يتطلب الاختلاف في كيفيات وأساليب 

يبة البشرية للمجلس الشعبي الوطني، ثم للأجهزة الغرفتين، لذلك سنتعرض في هذا الفرع لدراسة الترك

 .والهياكل التي يتكون منها هذا المجلس

 تشكيل المجلس الشعبي الوطني الفرع الأول:

مادة في الفصل  21البرلمان بــ:  0202لقد خص المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 

الذي خص السلطة  0201( على خلاف ما ورد في التعديل الدستوري 010إلى  002الثالث امن 

التشريعية  الذي أفـــرد للسلطـــة 0991(، وكــذا دستــور 055إلى  000مــادة امن  20التشريعية بـــــ: 

مــــادة فقـط وهو ما نراه نحن إيجابيا بحكم المكانة الهامة التي أولاها الدستور للهيئات الممثلة للشعب،  09

الذي جاء في نظرنا كنتيجة حتمية لإحداث نهاية وقطيعة مؤسسية  0202عقب التعديل الدستوري 

                                                 

 .11أوصيف سعيد، مرجع سابب، ص  -1

عبد المالك، الدور التشريعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، سلطة أم وظيفة، مذكرة  أوناهي هاني و حمومو-2

لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1ص  0205عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،
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حـراك الشعبي السلمي التي وعد بها السيد بعض مطالب ال احتواءودستورية مع حقبة النظام السابب، و كذا 

 1بتعديله للـــــدســــتــور. 0209ديسمبر  00رئيس الجمهورية عبد المجـيـد تبــون في 

وفي مختلف النصوص القانونية  0202المؤسس الدستوري أيضا في التعديل الدستوري  اعتمدكما 

ي الوطني، حيث يتم انتخابهم بالاقتراع العام الأخرى على طريقة الانتخاب في تشكيل نواب المجلس الشعب

، ولا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسم، بذجراء انتخابات 2المباشر والسري

 4، وتجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبب انقضاء العهدة الجارية.3عادية

مقاعد مخصصة للجالية الوطنية في  21ا، من بينها مقعد 221ويضم المجلس الشعبي الوطني حاليا 

يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد  0200مــارس  01المؤرخ في  00-20الخارج، وفقا للأمر رقم 

، باعتبار أن عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية 5المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

 .ية أو إعادة تقسيمهالاتغير حيث يتغير بتغير عدد سكان الوعدد غير ثابت قابل لل

مقعدا في  210مقاعد بدال من  221وقد خفض مجموع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 

نسمة، بدلا من مقعد واحد  002.222المجلس السابب، بعدما تقرر تعديل المعامل الانتخابي إلى مقعد لكل 

كان معتمدا في التقسيم السابب، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية نسمة، الذي   80.000لكل 

المؤرخ  00-20نسمة التي كانت مطبقة في الأمر الملغى رقم  22.222نسمة بدلا عن  12.222تشمل 

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات  0200فيفري  00في 

 6البــرلمــان.

                                                 

جامعة  0202عرايسية و محمد ثكلي قزو، مطالب الحراك الشعبي ومضمون التعديل الدستوري ، أحمد تقي الدين-1

 .0501الجزائر، ص  0202/00/01، 20عدد، 21مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد ، 20البليدة،

 .0202من التعديل الدستوري  000المادة   -2

 .0202من التعديل الدستوري  000المادة   -3

 المتعلب بنظام الانتخابات. 00-20من الأمر  090المادة  -4
يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها  0200مارس ، 01المؤرخ في  00-20رقم  الأمرمن  22المادة  -5

 .0200مارس . 01الصادرة في  09في انتخابات البرلمان، ج.ر.ج.ج، عدد ،

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في  0200/20/00المؤرخ في  20 00من الأمر  20المادة -6

 انتخاب البرلمان
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لى أساس هذا التعديل تراجع عدد المقاعد التمثيلية في عدة ولايات، فعلى سبيل المثال أصب، عدد وع

مقعدا، والدائرة الانتخابية لسطيف  01مقعدا بدلا من  02المقاعد الممثلة للدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة 

 .مقاعد 21بعد ما كانت مقاعد  25مقعدا، والدائرة الانتخابية قالمة  09مقعدا عوضا عن   15

يات لاكما قلص القانون الجديد المحدد للدوائر الانتخابية والمذكور أعلاه الحد الأدنى للمقاعد الممنوح للو

 20ولاية تحوز على  09نسمة، وباتت  022.222يات التي تقل عن لامقاعد بالنسبة للو 20إلى  25من 

التي تم استحداثها في مناطب  1لايات العشر الجديدةمقاعد لكل ولاية من الو 20مقاعد، فيما تم من، 

، و يعود أيضا سبب تقليص مقاعد البرلمان حسب رأينا كخطوة تهدف إلى خفض حجم الإنفاق 2الجنوب

 . على غرفة التشريع

 : تنظيم المجلس الشعبي الوطنيالفرع الثاني

 استشاريةبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني نجد أن للمجلس أجهزة دائمة، وهيئات 

 وتنسيقية، سنتناولها مع الشرح كما يلي:

 .تكون الأجهزة الدائمة من الرئيس، المكتب و اللجان الدائمة :الأجهزة الدائمةأولا/ 

 :رئيس المجلس الشعبي الوطني -1

بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن  3الشعبي الوطني للفترة التشريعيةينتخب رئيس المجلس 

فائزا المترش، الذي تحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات النواب، في حالة عدم حصول أي من 

لين المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول و الثاني المتحص

 على أكبر ص عدد من الأصوات. و يعلن فوز المترش، المتحصل على  الأغلبية. 

                                                 

 .يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان 20-00من الأمر  25المادة  -1

المؤرخ  12-19يتمم المرسوم رقم  0200/20/00المؤرخ في ، 00-001المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .0200/20/0الصادرة في   00الذي يحدد أسماء الواليات ومقارها، ج.ر.ج.ج، عدد،  1984/04/03في،
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  0201/21/05في  المؤرخ  00 – 01من القانون العضوي رقم  00لمادة ا -3

 00-21ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 

الصادرة في  05ج.ر.ج.ج عدد، 0202من التعديل الدستوري ، 002وكذا المادة  0200/25/01المؤرخ في .

0200/25/00. 
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في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترش، الأكبر سنا، و في حالة المترش، الوحيد يكون الانتخاب برفع 

 .اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات

صلاحياته المخولة له بموجب الدستور، ويضطلع أيضا بالمهام ويمارس رئيس المجلس الشعبي الوطني 

 1المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

  :مكتب المجلس الشعبي الوطني -0

نيواب اليرئيس ييتم انتخيابهم مين أعضياء  29يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجليس و    

قابلة للتجديد، ويتم عقد مكتب المجلس لاجتماعات بصفة دورية بناء عليى  المجلس الشعبي الوطني لمدة سنة

 دعوة من رئيس المجلس، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية في حالات الضرورة.

 2لعدة صلاحيات نذكر منها ما يلي: أدائهويقوم مكتب المجلس بدور مهم داخل المجلس عن طريب 

 العضوي والنظام الداخلي للمجلس. تنظيم سير الجلسات في إطار القانون -

 ضبط جدول أعمال الجلسات ومواعيدها بالتشاور مع الحكومة. -

المصادقة على مشروع الميزانية الخاصة المجلس، ومراقبة سير المصال، المالية والإدارية للمجلس -

 الشعبي الوطني.

 الإشراف على إصدار النشريات الإعلامية.-

 اللجـــان الدائمة: -3

المجلس الشعبي الوطني على تشكيل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي يعمل 

مقسمة حسب القطاعات حيث  3لجنة دائمة 00لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتكون المجلس الشعبي الوطني من 

عضو  52إلى  02من  عضو ما عدا لجنة المالية والميزانية التي تتكون 02إلى  02تتكون كل لجنة من 

                                                 

 .0222جويلية  02الصادرة في  21ج.ر.ج.ج عدد  0222من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ، 02المادة  -1

 من النظام الداخلي نفسه. 02المادة   -2
 0220مصطفى درويش، "مجلس الأمة عهدة..وتجربة.."، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، عدد خاص، الجزائر، ، -3

 .00ص 
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، و يخصص لكل لجنة مكتب به رئيس و نائب رئيس و مقرر، و يقوم رئيس المجلس الشعبي 1على الأكثر

 .2الوطني بموافاة اللجان الدائمة بكل مشاريع أو اقتراحات القوانين التي تدخل في إطار إختصاصاتها

 الهيئات الاستشارية والتنسيقية:أ/

للمجلس الشعبي الوطني من هيئة الرؤساء وهيئة التنسيب والمجموعات  تتكون الهيئات الاستشارية

 :البرلمانية سنتطرق لها بالشرح كالآتي

 هيئة الرؤساء: 

تتشكل هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من 

 :3هيئة الرؤساء بما يلي رئيس المجلس الشعبي الوطني، و تختص

 إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس.-

 تحضير دورة المجلس وتقويمها. -

 .تنظيم سير -

 أشغال اللجان الدائمة، والتنسيب بين أعمالها. -

 تنظيم أشغال المجلس. -

 إعداد مشروع الجدول الزمني لجلسات المجلس. -

 هيئة التنسيق: 

المكتب، رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية وتعقد  تتشكل هيئة التنسيب من أعضاء

اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين أو أكثر، ولها دور استشاري حيث 

 :4تستشار عند الاقتضاء في المسائل المتعلقة بما يلي

 جدول الأعمال. -

 ائها.تنظيم أشغال المجلس الشعبي الوطني وحسن أد -

 توفير الوسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية وضمانه. -

 :المجموعات البرلمانية 

بعد تبني نظام التعددية الحزبية، كما وردت أيضا  0991لقد ظهرت المجموعات البرلمانية في دستور 

، كما نص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على 0202من التعديل الدستوري  001في نص المادة 

                                                 

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 09مادة ال-1

 .من النظام الداخلي نفسه 00إلى  02المواد من -2

 من النظام الداخلي نفسه. 29أنظر المادة  -3

 .من النظام الداخلي نفسه 52أنظر المادة  -4
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نواب على الأقل، كما  02إمكانية تشكيل النواب لمجموعات برلمانية، حيث تتكون المجموعة البرلمانية من 

 1تضمن النظام الداخلي للمجلس أحكام تتعلب بكيفية إنشائها ودورها داخل المجلس.

 والعلاقة بين الغرفتين وفق التعديل الجديدثاني: تشكيل مجلس الأمة المطلب ال

 في إطار تبنيه للازدواجية البرلمانية، 0991لقد استحدث المؤسس الدستوري مجلس الأمة في دستور 

وتعزيزا للنظام الديمقراطي وتفاديا لتكريس الأحادية وتغليب سلطة على أخرى، وضمانا لإيجاد توازن فيما 

بين المؤسسات الدستورية و عدم تكرار الشغور المؤسساتي في الدولة، وبهذا نرى أن المؤسس الدستوري 

الوطني، وهو ما جاء في  من، لمجلس الأمة حب ممارسة الوظيفة التشريعية إلى جانب المجلس الشعبي

، وتم التأكيد عليه  0201من التعديل الدستوري  000، و كرسته أيضا المادة 0991من دستور  91المادة 

، وسنتناول الغرفة الثانية للبرلمان من حيث تشكيلها ثم كيفية  0202من التعديل الدستوري  002في المادة 

 تنظيمها. 

 تشكيل مجلس الأمة الفرع الأول:

، فانطلاقا من 2كما أشرنا سابقا تعتبر الانتخابات الطريب الأمثل لاختيار الممثلين في الأنظمة الديمقراطية

أعضاء مجلس الأمة عن  0/0ينتخب ثلثا  0201من التعديل الدستوري لسنة  001هذا المبدأ نصت المادة 

جالس الشعبية البلدية وأعضاء الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء الم

المجالس الشعبية الولائية، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين 

من التعديل  0و  0فقرة  000الشخصيات والكفاءات الوطنية"، و هو ما تم تأكيده أيضا من خلال المادة 

ل نص هذه المادة قد مزج بين الانتخاب ، وبهذا نرى أن المؤسس الدستوري من خلا0202الدستوري 

 .3والتعيين في عضوية مجلس الأمة

 وعليه سنعرج على طريقة الانتخاب ثم طريقة التعيين كما يلي:

 

                                                 

 .من النظام الداخلي نفسه 50-50-52أنظر المواد ،  -1

طبعة أولى،  -دراسة مقارنة،–حسن مصطفى البحري، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية  -2

 09، ص.0200لبنان،
مجلة العلوم  0201ميمة بومحداف، صلاحيات مجلس الأمة بين التوسع الفعلي والظاهري على ضوء التعديل الدستوري ،-3

امعةحمة لخضر واد سوف، ية الحقوق والعلوم السياسية، جكل 20عدد، 02القانونية والسياسية، مجلد،

 112ص.0209،الجزائر
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 الأعضاء المنتخبين لمجلس الأمةأولا/ 

المتعلب بنظام  20-00من الأمر  001إن عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة تتم طبقا لنص المادة 

الانتخابات، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية الذين يشكلون الهيئة الانتخابية لهذه العملية 

مقعدين عن كل ولاية  20بمعدل  0/0عضوا ما يمثل ثلثين  001بانتخاب هذه الفئة والمقدر عددها بـ : 

ب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور مهما كان عدد سكانها أو مساحتها، ويتم الانتخاب بالأغلبية حس

( 0/0واحد، وعلى هذا الأساس يعتبر مجلس الأمة امتدادا للتمثيل الوطني من خلال تغليب نسبة الانتخاب ا

(، كما نراه أيضا دعما لضمان التمثيل الشعبي بالغرفة الثانية للبرلمان، من خلال 0/0على نسبة التعيين ا

إلى أصحاب  المنتخبين من إيصال انشغالات من يمثلونهم على المستوى المحلي تمكين أعضاء مجلس الأمة

 القرار مركزيا عبر قنوات السلطة التشريعية.

 :الأعضاء المعينون لمجلس الأمة -0

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات 

، غير أنه في التعديل الدستوري 0201من التعديل الدستوري  0ف 001ادة الوطنية، وفقا لما جاءت به الم

لتعيين هذه الكفاءات والشخصيات  1تم تحديد المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية 0202

الوطنية، ونرى أن المشرع الجزائري لم يضع أي شروط أخرى أو قيود أثناء تعيين هذه الكفاءات أو 

ت المعنية، وهو ما يعني ترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في ممارسته لهاته الصلاحية، الشخصيا

 إلا أننا نرى بأن ثلية التعيين بهذا الأسلوب تسم، لذوى الكفاءة بطرح خبراتهم ومكتسباتهم للاستفادة منها.

 تنظيم مجلس الأمة: - 0

 سنتناولها كما يلي:يضم مجلس الأمة مجموعة من الأجهزة والهيئات 

 أجهزة مجلس الأمة:أ/ 

وتتمثل في الرئيس،  212-00أجهزة حسب ما جاء في القانون العضوي  20يتكون مجلس الأمة من  

، واللجان الدائمة، وهو ما نص عليه أيضا النظام الداخلي لمجلس الأمة، وسنقوم بتقديم 3مكتب مجلس الأمة

 شرح بسيط لكل منها كالآتي: 

 

                                                 

 .مصدر سابب 0202من التعديل الدستوري ، 000المادة -1
 .مصدر سابب 0200/25/01المؤرخ في ، 00-21من القانون العضوي رقم  29المادة  -2

 0201/21/00الصادرة في . 29عدد ، ج.ر.ج.ج 0201من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ، 21المادة -3
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  مجلس الأمةرئيس: 

يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة من طرف هيئة انتخابية تتمثل في أعضاء المجلس عن طريب الاقتراع 

 25سنوات أي مع كل تجديد نصفي، طبقا لما جاءت به المادة  20السري بالأغلبية المطلقة في نهاية كل 

، ويحتل رئيس 0202دستوري من التعديل ال 0ف  002من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وكذا المادة 

مجلس الأمة مكانة الرجل الثاني في الدولة، باعتباره يتولى رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس 

 الجمهورية طبقا للدستور.

-21ويمارس رئيس مجلس الأمة صلاحياته التي خولها له الدستور بشكل صري،، وكذا القانون العضوي 

 حيث يضطلع بـ: 1من النظام الداخلي لمجلس الأمة 21إلى ما تضمنته المادة المذكور سابقا، بالإضافة  00

 يترأس جلسات مجلس الأمة واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيب. -

 يسهر على ضمان الأمن والنظام العام داخل مقر المجلس. -

 يين في المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات.يمثل مجلس الأمة في المحافل الدولية والوطنية. التع -

 إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على مكتب المجلس للمناقشة والمصادقة. -

 من الدستور. 090إخطار المحكمة الدستورية عند الاقتضاء، طبقا للمادة  -

 :مكتب مجلس الأمة 

نواب، طبقا للمادة  25يعتبر مكتب المجلس الجهاز الثاني بعد الرئيس حيث يتكون من رئيس المجلس و 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ويقوم مكتب المجلس بممارسة صلاحياته تحت إشراف رئيس  29

بدعوى من رئيسه من نظامه الداخلي، ويعقد المكتب اجتماعاته العادية دوريا  00المجلس طبقا لنص المادة 

 أو بطلب من أغلبية أعضائه.

 :اللجان الدائمة لمجلس الأمة 

، يقوم مجلس الأمة بتشكيل لجان دائمة تتكون كل لجنة  0202من التعديل الدستوري  002طبقا للمادة 

و كثافة مهامها  2من عدد متفاوت من الأعضاء حسب أهمية اللجنة وما يضبطها من اعتبارات سياسية

 29من النظام الداخلي فان عدد اللجان الدائمة لمجلس الأمة هي  01ها فحسب ما جاءت به المادة وصلاحيات

 من النظام الداخلي. 02لجان، ويتم تشكيل هذه اللجان لمدة سنة قابلة للتجديد حسب المادة 

                                                 

 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 25أنظر المادة -1
 0220مصطفى درويش، "مجلس الأمة عهدة..وتجربة.."، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، عدد خاص، الجزائر، ، -2

 00ص.
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 هيئات مجلس الأمة:ب/

والمتمم والمذكور أعلاه على هيئات مجلس  المعدل -00-01من القانون العضوي  02لقد نصت المادة 

 الأمة وهي هيئة الرؤساء هيئة التنسيب المراقب البرلماني وسنوجز في شرحها كما يلي:

 :هيئة الرؤساء 

، 1وتتشكل هيئة الرؤساء لمجلس الأمة من رئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة

من النظام الداخلي، وتجتمع كل  50لفقرة الثانية من المادة وتمارس اختصاصاتها تحت سلطة الرئيس طبقا ل

 في حالة الضرورة. الأمةبدعوة من رئيس مجلس  أويوما خلال الدورات  05

 :هيئة التنسيق 

، ويتم 2تتكون هيئة التنسيب من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية

 التالية:استشارتها في الحالات 

 جدول أعمال الجلسات. -

 تنظيم أشغال المجلس. -

 توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية. -

 :المراقب البرلماني 

 :ما يلي 3يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الأمةينشأ مراقب برلماني مع نائبين له، في مجلس 

 متابعة تنفيذ ميزانية المجلس. -

 .لعمليات التسيير وعرضها على مكتب المجلسإعداد الحصيلة السنوية  -

 العلاقة بين غرفتي البرلمان وفق الدستور الجديد الفرع الثاني:

: "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من 0991من التعديل الدستوري لسنة  91جاء في نص المادة 

إعداد القانون والتصويت عليه". غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في 

، يظهر جليا بأن للبرلمان مهمة دستورية أصلية تشكل أساس وجوده تتمثل أصلا 91استنادا إلى نص المادة 

في مهمة التشريع أو صناعة القانون التي تندرج ضمن إطار عملية المبادرة في مجالات محددة دستورا 

 .الرقابة على أعمال الحكومةابموجب قانون عادي وعضوي(، إلى جانب مهمة 

                                                 

 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 50المادة   -1

 .الداخلي، نفسه من النظام 21المادة   -2

 .من النظام الداخلي نفسه 55المادة  - 3
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بعد إذن التشريع أو صناعة القانون وظيفة دستورية أساسية أوكلها المؤسس الدستوري وبصري، العبارة 

إلى البرلمان بغرفتيه، فاستعمال الدستور لعبارة "وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه"، تفيد حتما 

 .لتشريعي ابتداء من المبادرة أو الاقتراح بالقوانينوبالضرورة اشتراكها وتقاسمها للعمل ا

فمناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين االقوانين التي تقدمها الحكومة تسمى مشاريع قوانين، في حين 

 .يطلب اسم الاقتراحات على تلك التي يقدمها أعضاء البرلمان(، انتهاء بالتصويت والمصادقة عليها

، العلاقة بين غرفتي البرلمان االمجلس الشعبي الوطني ومجلس 0202ر المعدّل سنة إذا وفقاً لدستور الجزائ

الأمة( تقوم على التكامل والتعاون في ممارسة السلطة التشريعية، مع توزيع واض، في الصلاحيات 

 :1والمسؤوليات، ويمكن تلخيص العلاقة كما يلي

 :السلطة التشريعية من خلال غرفتينيمارس البرلمان : الوظيفة التشريعية المشتركة-1

 المجلس الشعبي الوطني االغرفة السفلى( -

 مجلس الأمة االغرفة العليا( -

 .يتولى البرلمان بمجلسيه مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين، والتصويت عليها -

 اختلاف في مراحل التشريع:-0

، ثم تحُال بعد المصادقة إلى مجلس 2تبدأ مناقشة مشاريع القوانين غالباً في المجلس الشعبي الوطني -

 .الأمة

 .في حالة وجود خلاف بين الغرفتين، يمكن تشكيل لجنة مشتركة للتوفيب -

 اختصاصات خاصة لمجلس الأمة:-3

 .له دور تأكيدي في التشريع: لا يملك حب تعديل المشاريع إلا في حدود معينة -

 .له سلطة مراجعة المشاريع والمصادقة عليها أو رفضها -

 التوازن في التمثيل والرقابة:-2

 .المجلس الشعبي الوطني منتخب عن طريب الاقتراع العام المباشر -

مجلس الأمة يتكون من أعضاء منتخبين وثخرين معينين من قبل رئيس الجمهورية، ما يعكس نوعًا من  -

 .التوازن والرقابة المتبادلة في العملية التشريعية

                                                 

 .11، ص 1990،النظام السياسي الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر،  بو عشيرسعيد  -1

 .19، المرجع السابب، ص،النظام السياسي الجزائري بو عشيرسعيد  -2
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 المجال التشريعي المشترك:/ 2

من تعديل  022و 009يمارس البرلمان بغرفتيه التشريع في المجالات التي يحددها الدستور االمادتان 

 .نين عادية أو عضوية حسب طبيعة (، سواء بقوا0202
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 خلاصة 
ومين بالإطار القيانوني والدسيتوري لانعقياد البرلميان يستنتج من خلال دراسة الفصل الأول المتعلب  

 البرلمييان وبييالأخص ميين خييلال تعريفييهخييلال الوقييوف علييى المبحييث الأول الييذي خصصييناه لدراسيية ماهييية 

 الإجيراءات ، كيذلك كيان لابيد مين تحدييدوأسس انعقاده وأهميته في الوجود السياسيو  مراحل نشأتهوتحديد 

لمتمثلة في  الدورات العادية الذي يكيون بيدون تيدخل السيلطة التنفيذيية ويميارس الدستورية لانعقاد البرلمان ا

مهامييه التشييريعية والرقابييية بصييورة طبيعييية وكييذا الانعقيياد فييي دورات غييير العادييية التييي نصييت عليهييا 

 ، بالإضيافة إليى أشيكال انعقياد البرلميان والتيي تكيون متعيددة تبعيا لنيوع اليدورة والجهية20فقرة  001المادة

الداعية لها وبذلك قد يجتمع البرلمان بغرفتيه معا في الحالات الخاصية مين بينهيا الاسيتماع لخطابيات رئييس 

 الجمهورية أو مناقشة قضايا وطنية كبرى.

الوقييوف علييى التشييكيلية القانونييية للبرلمييان فييي ظييل التعييديل الدسييتوري لسيينة  أيضيياتضييمنت الدراسيية 

 إلى 002لشعبي الوطني الذي خص له المؤسس الدستوري المواد من والمتمثلة في تشكيلة المجلس ا 0202

على طريقة الانتخاب في تشكيل نواب المجلس  الأخرىفي مختلف النصوص القانونية  أيضاواعتمد   010

الهيئية الثانيية فيي  إليىبيالرجوع  أمياالشعبي الوطني واليذي ييتم انتخيابهم بيالاقتراع العيام المباشير والسيري، 

منيه  واليذي يتشيكل  002الأمة فقد نص عليه التعديل الدستوري بموجب المادة البرلمان المتمثلة في مجلس 

 من الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينون وغيرها من تنظيم مجلس الأمة.

العلاقيية بييين غرفتييي البرلمييان التييي تقييوم علييى  0202حيييث تضييمن أيضييا التعييديل الدسييتوري لسيينة 

التكامل والتعاون في ممارسة السلطة التشريعية مع توزيع واض، في الاختصاصات والمسؤوليات من بينهيا 

ميين  022و 009الوظيفييية التشييريعية المشييتركة  والمجييال التشييريعي المشييترك أيضييا الييذي حددتييه المييواد 

 عضوية حسب طبيعة الموضوع. أوسواء بقوانين عادية  0202دستور 
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 تمهيد

 والحقوو   السياسييية ووسيييلة للييدفاع عيين المصييال، العاميية الأنظمييةيحتييل البرلمييان مكانيية هاميية فييي 

والحريات الفردية فان المشرع الدستوري مكن السلطة التشريعية من مشياركة السيلطة التنفيذيية فيي المسيائل 

المشياركة السيلطتان  أنالتي تمس مؤسسات الدولة فهنا البرلمان قد يلعب دورا هاميا فيي هيذه المسيائل حييث 

وعيدم اسيتغلال  حيحة للديمقراطيةمعا يمكن انه ينتج كب، الجموح والمحافظة على استمرارية الممارسة الص

لصيال، جماعية معينية عليى حسياب  أوشخصيية  أهيدافثغرات الدساتير المخولة لكل سلطة من اجل تحقييب 

مين السيلطة التنفيذيية لتفعييل ميا جياء فيي  أومنه  بذرادةالشعب فهنا البرلمان يقوم مجتمعا بغرفتيه مجتمعتين 

برلمانية صيورة صيادقة لواقيع ومكانية الشيعب الحقيقيية فيي نظيام بعض مواد الدستور، وعليه تعتبر الحياة ال

 .الحكم للدولة

السييلطات  كأحييدبالنسييبة للبرلمييان  0202الهييدف ميين هييذه الدراسيية بيييان التعييديل الدسييتوري لسيينة  إن

حقوقيا  بذعطائهياالبرلميان سيواء  أعضياء إسينادالشيعبية مين خيلال  ليررادةالدستورية المهمة باعتباره ممثلا 

مهامها التشريعية والرقابية على عميل الحكومية، وفيي هيذا الصيدد، سيوف نتنياول فيي  أداءدة تمكنها من جدي

تعيديل  لدراسية الأولالحالات العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيه الذي يتضمن مطلبين خصصنا  الأولالمبحث 

الثيياني لمناقشيية السياسيية الخارجييية وتمديييد عهييدة  المطلييب أميياالدسييتور وشييغور منصييب رئيييس الجمهورييية 

 الآخر  والحالات غير العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيه قسم ه المبحث الثاني خصصناه لدراسة أماالبرلمان، 

 أمييا الاسيتثنائيةتناولنيا فييه حيالات الطييوار  وحيالات الحصيار وحيالات الظيروف  الأولمطلبيين اثنيين  إليى

 والموافقيية علييى تقرييير الظييروف الاسييتثنائية فييي فتييرة شييغور منصييب رئيييس.لحييربالثيياني تضييمن حاليية ا

 الجمهورية.
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 المبحث الأول:الحالات العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيه

 

ينعقد البرلمان بغرفتين مجتمعتين معا في الحالات العادية يكون ذلك في حالة التعديل الدستوري الذي 

 الأسيمىفي يد من يحياول المسياس بالقيانون  الآليةاقره المشرع الدستوري بعدة خطوات حتى لا تصب، هذه 

 وأيضياتم هذا التعديل لجهة معينة وجعل شروط وجب توفرها حتى ي أوفي الدولة من اجل مصال، شخصية 

هذه الخطوة والشروط الواجب توافرها، مع  لإقرارهاللازمة  والآلياتحالة شغور منصب رئيس الجمهورية 

 ة الخارجيية وتمدييد عهيدة البرلميانجل حيالتي مناقشية السياسيأبغرفتيه مجتمعتين من  أيضااجتماع البرلمان 

اعتباره ممثل لصوت الشيعب والميدافع عين حقوقيه باعتبياره مؤسسية دسيتورية تيدافع عليى السييادة الشيعبية ب

وجيب التصيدي لهيذه المؤسسية فيي حالية  أخيرىالشيعب وتطلعاتيه ولكين مين جهية  أميالتحقييب  إليىوتهدف 

 .ب، جموحهايحدد ضوابط ليتحكم في هذه المؤسسة ويك أيضاخروجها عن هدفها السامي وهذا جعل المشرع 

رئييس  لتعيديل الدسيتور وشيغور منصيب الأولوعليه سوف نتناول في هذا المبحث مطلبين خصصنا 

 .نسة الخارجية وتمديد عهدة البرلماالثاني مناقشة السيا أماالجمهورية 

: اجتمنناع البرلمننان بغرفتيننه فنني حننالتي تعننديل الدسننتور وشننغور منصننب رئننيس الأولالمطلننب 

 الجمهورية

التي تقوم عليهيا المؤسسيات السياسيية،وهو متيداخل ميع اكتشياف  الأساسيةيعتبر الدستور من المفاهيم 

القواعد التي ترتكز عليها الدساتير هي سمو الدستوري الذي يعني احتلاله قمية الهيرم  أهماتها،فمن ذالسياسة 

 الأخيرىئمية النصيوص القانونيية في تقيديرها ميدى ملا أساسيةالقانوني في الدولة واعتماد قواعده كمرجعية 

بميا  أحكاميهتعيديل وتقيدير  أيلتسيير شؤون الدولة، لكن سمة قواعد الدستور لا يعنيي جميوده شيكلا وحظير 

نيه أ إلاالمرونية علييه. وإضيفاء1يتوافب ومستجدات الواقع فسيموه لا يتعيارض ميع قابليتيه ،للتعيديل والتطيوير

 .هاارواستمربقاء الدولة عنصر في  أهميعتبر منصب رئيس الجمهورية 

الدسياتير  أن إلايتم شغور منصب رئيس الجمهورية فهذا يشيكل خطير عليى الدولية  الأحيانفي بعض 

تستوجب انعقياد البرلميان بغرفتييه  إجراءاتوبما فيها الدستور الجزائري وضع حلولا لهذا الخطر تتمثل في 

 .مجتمعتين معا

وشييغور منصييب رئيييس  الأولوعليييه سييوف نتنيياول فييي هييذا المطلييب تعييديل الدسييتور فييي الفييرع 

 .الجمهورية في الفرع الثاني

 

                                                 

 .10ص ،0225مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الجزائرية، -1
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: تعديل الدستورالأولالفرع   

بعيض القواعيد الدسيتورية حتيى  صيياغة إعيادةجيل أتقيوم بيه الدولية مين  إجيراءيعتبر تعديل الدسيتور 

والتمييز بين الدساتير  إتباعهالا بد من  وإجراءاتتعديل الدستور بمراحل  والتطورات الحديثة، و يمر تتلاءم

 .الجامدة والمرنة

تعديل الدستور إجراءات/ أولا  

كان مرنا  مايباختلاف نوعية الدستور المعتمد فلتعديل الدستور  هاإتباعوالشروط الواجب  الإجراءاتتختلف 

تعديلييه نفسييها المتبعيية فييي النصييوص القانونييية والعادييية وبييذلك  إجييراءاتجامييدا، فالدسييتور المييرن تكييون  أو

تختفي كل تفرقة بين النصوص الدستورية والتشريعات العادية ولا يبقى الاخيتلاف مين الناحيية الموضيوعية 

وينيتج عين هيذا الوضيع تمتيع السيلطة التشيريعية  بحكم اختلاف طبيعة الموضوعات التي يتناولهيا كيل منهميا

الدسيتور  أحكيامتراه مين التعيديلات فيي  ما إجراءتستطيع  أنها إذة في ظل الدستور المرن،بصلاحيات واسع

قيامهيا بسين وتعيديل  القانونيية التيي تعيدل بهيا القيوانين العاديية فضيلا عين والأوضياعبواسطة نفس الشروط 

 .1النصوص القانونية العادية

صيارمة وشيديدة تينص عليى  إجيراءاتالقانونيية  نصيوصكان الدستور يحوي فيي  إذافي حالة ما  أما

المعقدة  الإجراءات، وتظهر هذه الشدة من خلال في تعديل النصوص القانونية المتبعةتعديله تختلف عن تلك 

فيي نصيوص الدسيتور والتيي تشيمل تحدييد السيلطات  الأصييلة التأسيسييةوالمشددة التي تنص عليهيا السيلطة 

القييام بالتعيديل الدسيتوري، كميا تشيمل الضيوابط  أثنياء إتباعهياالمختصة بتعديل الدستور والمراحيل الواجيب 

 .2القيام بعملية تعديل النصوص الدستورية أثناءوالقيود التي لا يمكن للسلطات تجاوزها 

السلطات الدستورية المتخصصة بتعديل الدستور تتمثل في الهيئة التشريعية االبرلمان( من قبل  أنحيث نجد 

 من قبل الشعب عن طريب الاستفتاء الشعبي. أوة يتم انتخابها خصيصا لهذا الغرض يسيسأالجهة الت

العالم عليى مين، البرلميان سيلطة تعيديل الدسيتوري  أنحاء: تنص الدساتير في مختلف الهيئة التشريعية -أ

التيي  الإجراءاتالمشددة، ونسبة التصويت خاصة تحدد في نصوص الدستور وتختلف عن  لرجراءاتطبقا 

 يتعلب بدستور جامد لا مرن. الأمر إذع في تعديل القوانين العادية ، تتب

                                                 

 12المرجع السابب،صمولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية،   -1

دالم الله الجيلالي، حالات انعقاد البرلمان بغرفتين مجتمعتين معا في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة المساتر، تخصص دولة  -2

 .21،ص0201/0201ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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ييتم  تأسيسييةجمعيية  إليىالمنشياة  التأسيسيةمن، السلطة  إلىتلجا بعض الدساتير  :التأسيسيةالجمعية  -ب

 الأمريكييةبها دساتير الولاييات المتحيدة  فأخذتالتعديل ولقد لقيت هذه الوسيلة انتشار واسع  لإجراءانتخابها 

 .0921اللاتينية وكذلك دستور فرنسا عام  أمريكاودساتير 

علييى ضييرورة موافقيية الشييعب علييى تعييديل  الدسيياتير: تيينص بعييض عننن طريننق الاسننتفتاء الشننعبي-ج

 إحدىاختيارية سواء كان صاحب الحب في التعديل وهو  أو إجباريةالدستور حتى يصب، نافذا، سواء بصفة 

 أوالحكوميية  أوالتعييديل بواسييطة البرلمييان  إعييدادين ميين ممثلييي الشييعب سييواء تييم عييدد معيي أوسييلطات الدوليية 

 .1بهذه الطريقة سويسرا أخذتبواسطة المواطنين وقد 

:تعديل الدستور مراحل/ ثانيا  

الصورة النهائية له ليكون في شكل دستور حييث انيه يمير  إلىيصل  أنيمر الدستور بعدة مراحل قبل 

التنفيذيية( هيي التيي تقتيرح تعيديل الدسيتور  أوالسلطة المختصة ا السلطة التشريعية  أن أيبمرحلة الاقتراح 

د بعيليتم فيها مناقشة تفاصيل هيذا التعيديل والجوانيب التيي تطيرق لهيا التعيديل و الإقرارومن ثم يمر بمرحلة 

 .عبياستفتاء الش إجراء أونه يتم التصويت على هذا الدستور أ أيالنهائي  الإقرارذلك مرحلة 

السيلطات المختصية لتحقييب  إليهياالتيي تلجيا  الآليات أهموعليه يعتبر التعديل الدستوري صورة قانونية ومن 

 أحكيامالمرجوة منه، وعليه فان المقصود بتعديل الدسيتوري تغييير جزئيي فيي  والأهداف الأهدافالعديد من 

 .يعتبر تعديلاالكلي للدستور لا  الإلغاءجديدة، ومن هنا  أحكام بذضافة أوالبعض منها  بذلغاءالدستور سواء 

 2الكليي للدسيتور الإلغاءدستور جديد كما يختلف عن  إنشاء إلىالتعديل عن الوضع  أنوبتاء على ذلك يتبين 

تعييديل وتغيييير الدسيياتير فييي الييدول وهييذا يشييترط تعييديل الدسييتور انعقيياد البرلمييان بغييرفتين  ثلييياتوتختلييف 

كما هو في الجزائير حييث فيي مراحليه عليى مسيتوى المبيادرة والمصيادقة مين  أساسيمجتمعتين معا كشرط 

 :تيكالآبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعليه يتم تعديل الدستور  التوازننوع من  إظهارجل أ

 :على البرلمان رئيس الجمهورية اقتراحتعديل الدستور من  -أ

تيه المجتمعتين معا من اجل التصويت على تعديل رئيس الجمهورية للدستور كما هو فيجتمع البرلمان بغر

تعديل دستوري لا يمس  أيمشروع  أنالمجلس الدستوري  ارتأى إذا: من الدستور 002مبين في المادة 

والمواطن وحرياتهما ولا يمس بان  الإنسانالمباد  العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق  بالبتة

                                                 

 .021، ص0229ف، القاهرة، حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، منشاة المعار -1

 حسن مصطفى البحري، المرجع نفسه. -2
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 أنرئيس الجمهورية  بذمكاننه أ رأيهللسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل  الأساسيةكيفية التوازنات 

 أحرزالشعبي، متى  يعرضه على الاستفتاء أنيصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون 

 .1غرفتي البرلمان أصوات¾  أرباعثلاثة 

البرلمان دون عرضه على الاستفتاء الشعبي بعد  أصواتمن ¾ يحصل فيه التعديل على موافقة  أنويجب 

تتم مناقشة من  0201من دستور  021يعلن رئيس الجمهورية مبادرته للتعديل الدستوري حسب المادة  أن

 بنفس الصيغة التي يصوت بها. الأمةمجلس المنفذين المجلس الشعبي الوطني وطرف المجلسين 

يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني  أنحيث انه لرئيس الجمهورية الحب بمبادرة التعديل الدستوري، وبعد 

بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبب على نص تشريعي، يعرض التعديل على  الأمةومجلس 

، ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري لإقراره( يوما الموالية 52شعب خلال الخمسين ااستفتاء ال

يشترط انه لا يمس بالمباد   لأنه، وبعد الاطلاع عليه من المجلس الدستوري الذي صادق عليه الشعب

 للدولة. الأساسية

 :باقتراح من البرلمانتعديل الدستور  -ب

المؤسس الدستوري قد ساوى بين  أننجد  0202من التعديل الدستوري لسنة  002انطلاقا من نص المادة 

حب  وأيضاغرفتي البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية وهو ما يقضي بضرورة المساواة في المبادرة 

انه  إذد مخاض عسير تبني المؤسس الدستوري لهذا المسلك جاء بع أن إليه الإشارةالتعديل ، وما يجدر 

القوانين  إعداداعتمد نفس الصياغة باعتبار كلا الغرفتين شريك في  0991وقبل تبني تعديل دستور 

بمن،  009، غير انه وبالمقابل قد اقر صراحة وبموجب المادة والإجراءاتوالمصادقة عليها بنفس الطريقة 

 أعضاءصراحة  أقصىاح القوانين، ومنه فقد من اجل المبادرة باقتر الشعبي الوطنيالحب لنواب المجلس 

مرحلة ضمن العملية  أهممن تقديم اقتراحات للقوانين وبذلك فقد حدد المؤسس الدستوري معالم  الأمةمجلس 

 .2التشريعية وهي مرحلة المبادرة

                                                 

 ، 0202والمعدل والمتمم بدستور  0201المعدل بدستور  0991من الدستور الجزائري  002انظر المادة  -1

من الدستور، مجلة الفكر البرلماني، العدد السابع،  022بوزيد لزهاري، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة   -2

 22، ص0222نشرية مجلس الامة، الجزائر،ديسمبر 
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القواعد القانونية كان بدافع  إعدادمن المساهمة في  الأمةمجلس  أعضاء إقصاءوقد ارجع البعض سبب 

الرغبة في تحقيب توازن بين غرفتي البرلمان، فقد تم من، المجلس الشعبي الوطني حب التعديل ومن، 

 .1الأعضاءضمن اللجنة المتساوية  الرأي إبداءحب  الأمةالمجلس 

ممارسة هذا  من الأمةالمبررات التقنية لاستبعاد مجلس  أنشريط  الأمين الأستاذوعليه فقد اعتبر 

يكون  أننه يصعب ذ، ومن ثم فالأولىالاختصاص مرده التجربة البرلمانية الجزائرية لازالت في مراحلها 

خلب  إلىمعقد يؤدي  إجرائيعمل  ثخرمن مجلس وتنتهي عند  تبدأن وجود قوانين لأهناك عمل مزدوج 

 .2العديد من الخلافات

ائية البرلمانية في الجزائر جعلت المؤسس الدستوري يفكر في وعليه فبعد تجربة طويلة من تجسيد نظام الثن

عضو  02 بذمكان أصب، إذ، 0201من خلال التعديل الدستوري لسنة  الأمةتعديل الدور التشريعي لمجلس 

ممارسة  الأمةمجلس  لأعضاءمجالات، كما يمكن  ثلاثةفي يتقدموا باقتراحات قوانين  أن الأمةمن مجلس 

حب التعديل على مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة واقتراحات القوانين في المجالات المحددة 

 .02023عليه ضمن التعديل الدستوري لسنة  الإبقاءالذي تم  المبدأقانونا، وهو 

فانه يحب للجنة المختصة وللحكومة  01/00من القانون العضوي  20فقرة  01ووفقا لما نصت عليه المادة 

اقتيراح  أوتقديم اقتراحات للتعيديلات عليى مشيروع  الأمةمجلس  ولأعضاءولنواب المجلس الشعبي الوطني 

 قانون محال على اللجنة المختصة لدراسته.

مين النظيام  10مين النظيام اليداخلي للمجليس الشيعبي اليوطني ونيص الميادة  10الميادة  إليىوعليه بيالرجوع 

 يلي: فقد تناولتا مجموعة من الشروط الشكلية لقبول طلب اقتراح التعديل المتمثلة فيما الأمةالداخلي لمجلس 

 من طرف مجلس 02نواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني و 02يقدم طلب التعديل من طرف  أن -

المشرع ربطه  أنيحد من ممارسة هذا الحب خاصة  أنحتى يكون مقبولا وهو ما من شانه  الأقلعلى  الأمة

 بالقيد الزمني وجعله بالتالي حب جماعي وليس فردي. أيضا

، وهيو ميا وبذيجيازيكون طلب التعيديل معليلا  أناشترط النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ضرورة  -

ن يخص ميادة مين ميواد أو الأسبابيكون مرفب بعرض  أنبضرورة  الأمةعبر عنه النظام الداخلي لمجلس 

 . إضافيةمادة  إدراجكان التعديل يتمثل في  إذاله علاقة مباشرة به  أوالنص المودع 

                                                 

كشود محمد، المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس الأمة، دراسات ووثائب نشرية تصجر عن مجلس الأمة، نوفمبر  -1

 .51، ص0991

، 0991شريط الأمين، بعض الجوانب التأسيسية والتشريعية لمجلس الأمة، نشريات مجلس الأمة، الجزائر، دسمبر  -2

 .01ص

، تعلب بذصدار التعديل الدستوري، 0202ديسمبر  02، المؤرخ في 0202من التعديل الدستوري لسنة  022انظر المادة  -3

 .10، عدد0202ديسمبر  02، الجريدة الرسمية المؤرخة في 0202 المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر
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 .أصحابهبحسب الحالة من قبل جميع  الأعضاء أويوقع تعديل النواب  أن -

وعلى خلاف المتعلب بالمجلس الشعبي اليوطني فقيد اشيترط ضيرورة  الأمةبالنسبة للنظام الداخلي لمجس  -

 تحرير اقتراح التعديل باللغة العربية وفي شكل مادة قانونية.

مين  10طلب اقتراح التعديل فقد تناولتها نصوص المادة  لإقرارالمنصوص عليها قانونا  الإجراءاتعن  أما

 :الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  10و 10ي للمجلس الشعبي الوطني والمواد النظام الداخل

 الإيداعساعة ابتداء من الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل ويكون 02التعديل في اجل  إيداع -

 ويكون قرار الرفض معللا.رفضه شكلا حسب الشروط المذكورة  أولدى مكتب المجلس الذي يقدر قبوله 

 أن، ويمكن تصور الخلاف الأمةمجلس  أويتم الفصل من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني  أن -

دت التعيديلات المحولية بعاسيت إذمع اللجنة  أوالذين رفضت تعديلاتهم  الأعضاء أوينشا بين المكتب والنواب 

 . 1غيرها أوقدمت تعديلات باطنية  أوعبرت عن رفضها لتعديلات معينة  إذاوكذلك مع الحكومة  إليها

اللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل  أويمكن للحكومة  -

فيييمكن للحكوميية ومكتييب  اللجنيية  الأمييةعلييى مسييتوى مجلييس  أميياعلييى مسييتوى المجلييس الشييعبي الييوطني، 

اقتراحيات التعيديلات فيي أي وقيت قبيل التصيويت  الاقتيراح حسيب الحالية تقيديم أصيحابالمختصة ومندوب 

 المواد محل التعديل. أوعلى المادة 

 10نصيت الميادة  إذناقش مسالة سحب التوقييع ضيمن مقتيرح  الأمةالنظام الداخلي لمجلس  أنوالملاحظ  -

مقترح التعديل وهو ما لم يتناوله النظام الداخلي  إيداعهموقع سحب توقيعه بعد  لأينه:" يمكن اعلى  0فقرة 

نيص الميادة  أخيرىسحب التوقيع في أي وقت كما خول من جهة  بذمكانيةللمجلس الشعبي الوطني، مما يفيد 

تدون استنتاجات حول التعديلات المحالة  أنمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للجنة المختصة  10

بالميعياد السيابب وهيو  الحكوميةكميلي الذي تعده عند الاقتضياء لهيذا الغيرض، كميا تليزم عليها في التقرير الت

تقيدم اسيتنتاجاتها الشيفوية  أنيجيوز لهيا  إذساعة قبل الشروع في المناقشة العامية للينص محيل التعيديل،  02

 إطاروطني في ضمن النص محل التعديل وهي جزئيات لم يتناولها النظام الداخلي السابب للمجلس الشعبي ال

 توضيع كيفية ممارسة حب التعديل.

التعيديل عين  أوعين طرييب التعيديل الصيري،  أمياوعليه فقد يكون تعديل الدستوري باقتراح من البرلميان  -

 التعديل الشكلي له. أو الإضافةطريب 

 

 

                                                 

 .29شريط الأمين، حب التعديل في النظام البرلماني، المرجع السابب، ص-1
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 الفرع الثاني: حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

الدسيتورية  بالأحكياميقصد بالشيغور لمنصيب رئييس الجمهوريية هيو بقياء منصيب رئاسية الدولية مقييدة       

 تأثيريعتري رئاسة الدولة عدم التنظيم، وبالتالي غياب عملها وما يترتب عليه من  أنالنافذة مدة الخلو خشية 

فيي الدولية ومين اجييل اسيتمرار عميل المؤسسيات الدسيتورية ومين ثيم المحافظيية  الأخيرىنشياطات السيلطات 

 .1عليها

 :أدناهالشغور المؤقت والشغور النهائي كما سنبينه  صورتينويظهر في 

الدستور مسالة الشغور المؤقيت الحاصيل مين  تناول/ الشغور المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية:أولا

رئيييس الجمهورييية مهامييه،  أداءحييدوث المييانع المؤقييت نتيجيية لمييرض مييزمن والخطييير الييذي يسييتحيل معييه 

وسيد كيل  إجرائيياحياول تنظيمهيا  أوى معتبره كسبب وحيد دون غيره من الموانع المحتملة الحدوث كميا تيول

 التي تعترض تطبيقه. أوالثغرات المحتملة 

المييرض الخطييير والمييزمن كسييبب  أناعتبيير الدسييتور الجزائييري : حصننول المننانع المؤقننت أسننباب -أ

من  الأولىاستحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، حيث جاء في الفقرة  إلىالمانع الذي يفضي  لحصول 

يمارس مهامه بسبب مرض خطير  أناستحال على رئيس الجمهورية  إذامن التعديل الدستوري:"  92المادة 

تتثبييت ميين حقيقيية هييذا المييانع بكييل  أن، تجتمييع المحكميية الدسييتورية بقييوة القييانون وبييدون اجييل وبعييد ومييزمن

 على البرلمان التصري، بثبوت المانع". أعضائها¾  بأغلبيةالوسائل الملائمة، تقترح 

الحيويية للكيائن  الأعضاءوعليه يقصد بالمرض الخطير والمزمن ذلك الاعتلال الخطير والدائم الذي يصيب 

 يكون كمانع: أنفيه  طواشتر 2وممارسة وظائفه أداءالحي ويجعله عاجزا وغير قادر تماما على 

 يكون المرض خطيرا. أن -

 يكون المرض مزمنا. أن -

 يكون المرض خطيرا ومزمنا في ثن واحد. أن -

                                                 

السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، بيروت، لبنان، المؤسسة الجامعية  قائد محمد طربوش ، -1

 .051، ص0991للدراسات والنشر.، 

مزياني حميد، إشكالية شغور منصب رئيس الجمهورية في الجزائر االنظرية والتطبيب(، المجلة الأكاديمية للبحث  -2

 .209، ص0202القانوني،  
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حيدوث الميانع بسيبب الميرض الخطيير والميزمن، يعيود  لإثبياتالمانع المؤقت: وإعلان إثبات إجراءات -ب

للمحكمة الدسيتورية تتثبيت بدايية مين حصيوله وتقتيرح عليى البرلميان المنعقيد بغرفتييه عليى التصيري،  الأمر

 .دقيقة وحساسة أنهات ظاهرها بسيطة وسلسلة غير اءاجرذبثبوته ب

ميين التعييديل الدسييتوري لسيينة  92حافظييت المييادة  اقتننراح المحكمننة الدسننتورية حنندوث المننانع المؤقننت: -0

،  02011مين التعيديل الدسيتوري لسينة 020على نفس مضيمون الفقيرة مين الميادة  الأولىفي فقرتها  0202

ذلك وجوبية اجتماع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون اجل على خلاف ما كان في  إلى أضافت أنهاغير 

نطيياق زمنييي، ممييا يكسييب  أوسييابقتها التييي توجييب علييى المجلييس الدسييتوري الاجتميياع دون أي تحديييد لشييرط 

هذا  بذنفاذالمحكمة الدستورية ديناميكية وحرية في التصدي لهذا الوضع من ناحية، وتتفادى الضغوط المطالبة 

، بميا ييراه اليبعض أخيرىالمادة وتتخفى وراء الفسحة الزمنية التي تراهيا مناسيبة وملائمية لتيدخلها مين ناحيية 

من  أوتيتوعليه تملك المحكمة الدستورية بما تخاذلا وحماية لرئيس الجمهورية على حساب الوظيفة الرئاسية.

الميرض الخطيير والميزمن اليذي يسيتحيل معيه  أيانع ذا الميهيل تراهيا مناسيبة وكافيية للتثبيت مين حقيقية ئوسا

على البرلمان التصري، بثبوته مما تعيد  أعضائها¾  بأغلبيةتقترح  أنرئيس الجمهورية ممارسة مهامه، على 

 بالإجمياع، حيث كان الاقتراح قبل التعديل ييتم الأقلتقلل منها على  أومحمودة وتزيل المخاوف  أخرى إضافة

يتم تعيينهم من طرف  أعضائهن بعض أ، هذا نظرا لصعوبة تحقيقه لا سيما والدستوريالمجلس  أعضاء لكافة

 .أخرىمتعذرا من جهة  أمراالقانوني  الإجماعرئيس الجمهورية من جهة، وتجعل من تطبيقها تجاهه وتحقيب 

 إجراءاتلتي تشرح من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سابقا ا 10وعليه فيتم بموجب المادة 

سلطة معينة أي  أي أوشخص مؤهل  لأيالتثبت من حصول المانع، حيث يمكنها جمع التحقيقات والاستماع 

 تملك سلطة المبادرة والملائمة. أنها

الشغور  إعلاناقتراح  إمكانية: بينما تملك المحكمة الدستورية المانع إعلان البرلمان بغرفتيه حدوث -0

يكيون بحيوزة البرلميان المنعقيد بغرفتييه  والقيرار النهيائيبسبب المانع بعد تثبتهيا مين حدوثيه، فالتصيري، بيه 

ميين القييانون العضييوي  99المييادة  أحكييامبنيياء علييى  مجلييس الأميية الييذي اسييتدعي أعضييائهما برئاسيية رئيييس

                                                 

مؤرخة في  02المتضمن التعديل الدستوري لسنة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  01/20القانون  -1

 .02،ص 0201مارس21
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العلاقيات الوظيفيية بينهميا وبيين وعملهما و الأمةالذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  01/00

 .1الحكومة

 أعضييائه 0/0بأغلبييية يرفضييه  أوبيياقتراح المحكميية الدسييتورية  الأخييذبمعنييى انييه يملييك سييلطة تقييدير  -0

 أودور المحكمة الدستورية االمجليس الدسيتوري سيابقا( غيير مقييد للبرلميان  أنالمجتمعين معا، على اعتبار 

 .2ملزم به

مين تيوفر الشيروط المنصيوص عليهيا فيي الدسيتور لتعييين  للتأكيدويظهر دوره هذا في فحص هيذا الاقتيراح 

فيي فقرتهيا  92، تينص الميادة 3بيدأتالمحددة لانتخاب رئيس الجمهورية الجدييد قيد  الفترةن أرئيس مؤقت و

 بأغلبييةمعيا، ثبيوت الميانع ليرئيس الجمهوريية  المجتمعتييننه:" يعلين البرلميان المنعقيد بغرفتييه أالثانية على 

( يوميا رئييس مجليس 25ا وأربعيونخمسية  أقصياها، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابية ميدة أعضائه 0/0

 من الدستور". 91المادة  أحكامالذي يمارس صلاحياته مع مراعاة  الأمة

رئيسا للدولة بالنيابة  الأمةف رئيس مجلس وعليه فان البرلمان يعلن عن ثبوت المانع لرئيس الجمهورية ويكل

، فهيل يصيدر كقيانون  بذجراءاتيهميا يتعليب  أو الإعيلاننيه ليم تظهير شيكلية هيذا أ إلايوميا،  25 أقصاهالمدة 

 النهيائيالبرلمان هو القرار  إعلانن ذبالمحصلة ف أو4المانع وهو مستبعد لكنه قد يكون في شكر قرار لإثبات

 الدستورية. ثثارهاالذي بموجبه تنتج حالة الشغور المؤقت 

 ثانيا/ حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية

المترتبية عنهيا  الآثياروكيذا  وإجراءاتيهيختلف الشيغور النهيائي عين الشيغور المؤقيت مين حييث حالاتيه       

 انتخاب رئيس جمهورية جديد. إلىكونها تفضي 

 وعليه تتمثل حالات شغور منصب رئيس الجمهورية في مايلي:

                                                 

، المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 05/21/0201المؤرخ في  ،01/00القانون العضوي رقم  -1

 .15، ص0201لسنة  ،52وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

في الجزائر، مجلة العلوم  0201كمال، تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري  جعلاب -2

 .0202 ،009 ص ص، 0201 القانونية والاجتماعية،

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 00/00/0911من دستور الصادر بتاريخ  001محمد، تعليب على المادة  بوسماح -3

 .119، ص0915السياسية والاقتصادية، 

في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تلمسان، كلية الحقوق   0200 بشير، نظام الانتخابات الرئاسية بن مالك -4

 .022،ص0200/0200والعلوم السياسية، جامعة بوبكر بلقايد، 
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الاسيتقالة صيورتين  اثنيين  تأخيذ: الاستقالة كسبب للشنغور النهنائي لمنصنب رئنيس الجمهورينة -أ

ميانع نهيائي والاسيتقالة  إليىنتيجة لاستمرارية المانع المؤقت لتتحيول  تأتيتتمثل في الاستقالة الوجوبية التي 

 تحقيب المصلحة العامة.  إطارب شخصي للرئيس يمارسه وفب ما يحدده القانون وفي المعتبرة كح الإرادية

 الاستقالة مظهرين: تأخذحيث 

 من الدستور في فقراها الثالثة. 92الاستقالة الوجوبية طبقا لنص المادة  -

 شخصية لرئيس الجمهورية. أسبابالتي تنتج عن  الإداريةالاستقالة  -

الشيغور النهيائي  إليىحالة تقطع بل تنهي العهدة الرئاسية للرئيس وتيؤدي  أويعد الموت كسبب الوفاة:  -ب

الشيغور  أحكيام إطيارالذي حرصت الدساتير عليى تنظيميه وضيبطه ضيمن  الأمرلمنصب رئيس الجمهورية 

 .لمنصب رئاسة الجمهورية

موته،  أوفناء حيات الشخص  أوشغور النهائي لمنصب الرئاسة فيقصد بها نهاية وعليه فتكون الوفاة كسبب ل

ويتم تسجيلها على سجلات الحالة المدنيية  الأطباء، وهي واقعة مادية يثبتها 1على مستوى البلدية إثباتهاويتم 

 أوبتدخل عوامل خارجيية كالاغتييال  أوتحدث بشكل طبيعي  أنتنتهي معها الشخصية القانونية للفرد، يمكن 

منهيا  الآخيرقيد نصيت فيي احكماهيا عليى تعرييف الوفياة فيان اليبعض  التشريعاتكانت بعض  وإذاالانتحار، 

 .للأطباء أوكلتها

الدسيتورية عليى تنظيمهيا عليى غيرار جمييع الدسياتير الجزائريية فهيي  الأنظمةحرصت كل الدساتير في كل 

منصيب حالة محتملة وشائعة الحدوث، نتيجها نهاية العهدة الرئاسية وينجير عنهيا الشيغور النهيائي ل أوحادثة 

المطبقيية علييى الاسييتقالة، وعليييه تجتمييع المحكميية  الأحكييامنفييس  إجرائيييارئيييس الجمهورييية ويترتييب عنهييا 

مين الدسيتور فيي فقرتهيا الرابعية  92حالة الشغور النهيائي وفيب ميا تقتضييه الميادة  لإثباتالدستورية وجوبا 

 بالشغور فورا. العلم بشهادة التصري، لآخذويتم تبليغ البرلمان المجتمع وجوبا 

 المطلب الثاني: مناقشة السياسة الخارجية وتمديد عهدة البرلمان

يعتبر صنع القرار يكون من طرف رئيس الجمهورية الذي له صلاحيات مطلقة في هيذا الجانيب ولكين بغيية 

ور علييى السياسيية الخارجيية فقييد خييول لهييا الدسييت التييأثيرلتمكيين السييلطة التشييريعية ميين المشيياركة فيي عملييية 

الدولة قد تمر بمراحل خطيرة تحتاج فيهيا  أننرى  ثخرفت، مناقشة مع رئيس الجهورية، ومن جانب  إمكانية

تمدييد  إمكانييةوجد المشرع الجزائيري أتواجد السلطة التشريعية من اجل ضمان استمرارية المؤسسات ف إلى

                                                 

 21دحمان حمادو، الأزمة الدستورية لشغور منصب رئيس الجمهورية، مجلة الدراسات الحقوقية، ص-1
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فيي الظيروف  إلا الآلييةلا ييتم العميل بهيذه  أنفتيرة ولكين المؤسيس الدسيتوري اشيترط  إليى البرلمانيةالعهدة 

 .انتخابات في ظروف عادية بذجراءالخطيرة جدا والتي لا تسم، 

الثياني لتنياول تمديييد  أميايتضييمن مناقشية السياسية الخارجيية  الأولفيرعين  وعلييه سينتناول فيي هيذا المطليب

 العهدة البرلمانية.

 الفرع الأول:مناقشة السياسة الخارجية

:" سلوكية الدولة تجاه محيطها الخارجي، وقد تكون بأنهاتعرف السياسة الخارجية على لسان ناصيف يوسف 

نحيوى وحيدات فيي المحييط الخيارجي  أو أخرىموجهة نحو دولة  -مختلفة أشكالا تأخذالتي  –هذه السلوكية 

 ."نحو قضية معينة أومن غير الدول كالمنظمات الدولية وحركات التحرر 

 ضننل التعننديل الدسننتوري لسنننة يفننالأطننراف الفاعلننة فنني السياسننة الخارجيننة الجزائريننة  أولا/

0202 

 لمحاولية ثلييةللبرلميان  أنالدولية يوجه بها سياسته الدولية كما  الأوجهلرئيس الجمهورية مكانة فعالة في  إن

 تقويم سلطة الرئيس وعدم تركها تنحرف عن مسارها الصحي،.

 0202 ضل التعديل الدستوري لسنة يفالدولية  الأوجهمكانة رئيس الجمهورية في  -1

سيواء  الأصيعدةالمؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجمهورية بجملة مين الصيلاحيات عليى كافية  أناطلقد 

تقرييير السياسيية الخارجييية  رأسييهاالاسييتثنائية، وميين بييين هييذه الصييلاحيات وعلييى  أوفييي الظييروف العادييية 

داخييل المجتمييع  تمحورهييادعييائم الدوليية وباعتبارهييا واجهيية  لإرسيياء أهميييةوتوجيههييا نظييرا لمييا تكتسييبه ميين 

فيي فقرتهيا الثالثية عليى انيه:" ...يقيرر   0202مين التعيديل الدسيتوري لسينة  90، فقيد نصيت الميادة الدولي

 ويوجهها". للأمةالسياسة الخارجية 

بشييكل واضيي، لاسييتحواذ واسييتئثار  تأسييسوباسييتقراء هييذا اليينص نجييد انييه يشييكل المرجعييية الدسييتورية التييي 

واستفراد رئيس الجمهورية باختصاص المجال الخارجي للدولة، مما يمكنه من تحديد هذه السياسة ومحتواها 

 12، ناهييك عين الميادة 1حسب المقتضيات التي يراهيا مناسيبة وإدارتهاتوجيهها  أخرىمن جهة، ومن جهة 

 رجها.التي تخول له تمثيل الدولة داخل البلاد وخا

تخويييل رئيييس الجمهورييية لصييلاحية تقرييير السياسيية الخارجييية للدوليية وتوجيههييا لا يعنييي البتيية  أنوالحقيقيية 

 90/0هذا المجال، وفي هذا الصدد وباستقرائنا المتفحص لنص الميادة  بذدارةاضطلاعه بكل المهام المتعلقة 

                                                 

الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، محمد بورايو، السلطة التنفيذية في النظام  -1

 .009، ص0200، 0كلية الحقوق جامعة الجزائر 



 بغرفتيهحالات انعقاد البرلمان                                الفصل الثاني             

 

45 

 

يس الجمهورية المطلب للسياسة الخارجية فان القول باحتكار واستئثار رئ 0202من التعديل الدستوري لسنة 

بعيييد عيين الصييواب لان نييص المييادة يخييول الييرئيس صييلاحية تقرييير السياسيية الخارجييية وتوجههييا وليييس 

تقرير السياسة الخارجية يعني سيلطة رئييس الجمهوريية فيي الاختييار بيين  أنيختلف، ذلك  فالأمرممارستها 

باعتميياد هييذا الاختيييار حيييث يعييد توجيهييا للسياسيية  والأمييرالبييدائل المطروحيية فيمييا يتعلييب بهييذه السياسيية 

 .1الخارجية

 دور وزارة الشؤون الخارجية -0

يتنييافى  الييذيبصييورة شخصييية  السياسيية الخارجيييةالتقرييير والتوجيييه تنفيييذ  إلييى بالإضييافةالممارسيية تقتضييي 

التي تتدخل في هذه العمليية عليى غيرار الحكومية ممثلية فيي وزارة  والأجهزةوالدور المنوط ببعض الهيئات 

، وكيذا 2الذي يحيدد صيلاحيات وزيير الشيؤون الخارجيية 220-20الخارجية طبقا لما يقتضيه المرسوم رقم 

 البرلمان وحتى المحكمة الدستورية.

نطليب كونهيا تبقيى مين م إطلاقهياسلطة رئيس الجمهورية في مجالات الساسة الخارجيية ليسيت عليى  أنكما 

فيي ميواد الدسيتور،  أوء فيي الديباجية الأهيداف والمبياد  الدسيتورية المقيررة سيوتليك  أهمهامقيدة بعدة قيود 

 بموافقة البرلمان. أحياناوكذا تقييدها 

مساهمة في هذه العملية لا سييما فيميا يتعليب بممارسية هيذه السياسية عملييا  أطرافلذلك كان لا بد من وجود 

 أناطهيياعيين عمييل الحكوميية لا سيييما وزارة الخارجييية التييي  واقعييا، وهنييا نكييون بمعييرض الحييديثوتنفيييذها 

المحيدد لصيلاحيات  20/220لا تفويضية مين خيلال المرسيوم الرئاسيي رقيم  أصيلةالمشرع بذلك وبصورة 

 النياطبالعلاقيات الخارجيية انطلاقيا مين كونيه  إدارةمهمة  الأخير، حيث تناط بهذا 3وزير الشؤون الخارجية

 .4الأجنبيةالرسمي للدولة على الصعيد الدولي، وبالتالي فهو همزة الوصل بينها وبين باقي الدول 

الصييلاحيات الموكليية لييوزير الخارجييية بموجييب هيذا المرسييوم هييو تنفيييذ السياسيية الخارجييية تحييت  أهييمولعيل 

 الإسيهام إليى بالإضيافةات الدولية العمل الدبلوماسي ومباشرة العلاق وإدارةالسلطة العليا لرئيس الجمهورية، 

 .5والمشاركة في تنفيذ وتكريس برنامج الحكومة والدفاع عن مصال، الدولة ورعاياها المتواجدين بالخارج

                                                 

، مجلة دفاتر السياسة 0201دغبار رضا ، الأجهزة المتدخلة في إدارة السياسة الخارجية في الجزائر في ظل دستور  -1

 .200،ص0201، جوان 01والقانون، العدد 

يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، ج ر ج ج  0220نوفمبر 01المؤرخ في  20/220المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .0220دسيمبر  20، المؤرخة في 19العدد 

 المرجع نفسه. -3

 .010غازي حسين، الوجيز في مباد  القانون الدولي، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، ص -4

 .22، المرجع السابب، ص20/220المرسوم الرئاسي من  20المادة  -5
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الاتفاقيييات والمعاهييدات وكييذا النصييوص التنظيمييية المحييددة  إعييدادكمييا تتييولى وزارة الخارجييية التنسيييب فييي 

اضيطلاعها بتلقييي المراسييلات الرسييمية  إلييى بالإضييافةة والقنصييليات، والمنظمية لمهييام الممثليييات الدبلوماسيي

 إضيافة، الأجنبييةالحكومية  إليىللبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، كما تقوم بتوجيه مراسلات الدولية 

الخيارج كيل ذليك  إليىالعموميية  والإداراتالوفود الممثلة عين المؤسسيات  إرسالدورها الاستشاري في  إلى

 من ذات المرسوم. 29طبقا لما نصت عليه المادة 

كما يعهيد ليوزير الخارجيية المسياهمة فيي التحضيير للاتفاقييات والقييام بالمفاوضيات وكيذا تفسيير الاتفاقييات 

 .  1أطرافهاوالمعاهدات والبروتوكولات التي تكون الجزائر احد 

 0202 ضل التعديل الدستوري لسنة يفالدولية  الأوجهمكانة البرلمان الجزائري في  -3

تنظييم مناقشية  إمكانيية 0202م مين التعيديل الدسيتوري لسينة  050المؤسس الدستوري في المادة  أوعزلقد 

يفيت، مناقشية حيول السياسية الخارجيية بنياء عليى  أنالخارجيية بنصيها:" يمكين البرلميان  السياسةعامة حول 

 بذصييداروعنييد الاقتضيياء  المناقشييةتتييوج هييذه  أنالغييرفتين، يمكيين  إحييدىرئيييس  أوطلييب رئيييس الجمهورييية 

 .رئيس الجمهورية" إلىتيه المجتمعتين معا لائحة يبلغها فالبرلمان بغر

هذه المكنة الممنوحة للبرلمان لا تتي، له التدخل المباشر في مجال السياسة الخارجية، ولا تمنحه  أنوالحقيقة 

توجيه وتقرير هذه السياسة، وبالتيالي فيلا جيدوى مين هاتيه  أوالرقابة عليه  أوحب مساءلة رئيس الجمهورية 

لائحية توجيه ليرئيس الجمهوريية، مميا  إصيدارورا في الاقتصار على ناقشة ليبقي دور البرلمان هنا محصالم

 .2الأكثريجعل جانبا كبيرا من الفقه يرى في ذلك مجرد رقابة صورية 

ين للبرلمان في مواجهة الحكومة قد تشكلان دورا ولو السؤال والاستجواب المخولت ثليةن ذف أخرىومن جهة 

 أنوزير الخارجية المناط بتنفيذ هذه السياسية، كميا  إلىالسؤال قد يوجه  أنغير مباشر في هذه السياسة ذلك 

 وطنية بحيث تكون موضوعا للاستجواب. أهميةهذه السياسة الخارجية قد تشكل قضية ذات 

صلاحية رئيس الجمهورية في التصديب على المعاهدات والاتفاقييات  الدوليية رغيم كونهيا  إلى بالإضافةهذا 

المؤسس الدستوري جعلها مقيدة ومشيروطة بموافقية البرلميان الصيريحة  أن إلاله لوحده،  ومستأثرةمحتكرة 

 إليى النظرمين التعيديل الدسيتوري ، وهيذا بي 050وذلك فيما يتعلب بالمعاهدات المنصوص عليهيا فيي الميادة 

المخالفية  طائليةتحيت  الإجيراء، وبالتالي لا يمكين ليرئيس الجمهوريية اليتملص مين هيذا تكنسيهاالتي  الأهمية

 الصريحة للنص الدستوري.

                                                 

بن زاغو نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية  -1

 .009،ص0221/0229، الجزائر، 0الحقوق جامعة   الجزائر 

 .050ستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، المرجع السابب، صمحمد بواريو، السلطة التنفيذية في النظام الد -2
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تجيياوز رئيييس الجمهورييية للبرلمييان فييي هييذه الحاليية يجعييل  أندغبييار رضييا  الأسييتاذوفييي هييذا الصييدد يييرى 

عنه اثر يتمثل في عدم سمو المعاهدة المصادق عليها عليى  ينتجا التصديب ناقصا بمفهوم القانون الدولي، مم

 .02021من التعديل الدستوري لسنة  052القانون طبقا لما قضت به المادة 

موافقة البرلمان على بنود المعاهدات المنصوص عليها في  أننقطة جوهرية وهي  إلى الإشارةوهنا لابد من 

نيه أ ة بهيذا التصيديب بمعنيىنيه لا يليزم رئييس الجمهورييأ إلاضيروري لتصيديب عليهيا،  إجيراء 050المادة 

اليرئيس  لسيلطةالبرلميان موافقتيه الصيريحة، وفيي هيذا امتيداد  بيأداءيمكن للرئيس العدول عن المصادقة بعد 

 إبيداءل المطلقة في مجال السياسة الخارجية، وبالتالي يبقيى دور البرلميان محصيورا فيي المشياركة مين خيلا

 تنفيذ هذه السياسة.  أوتوجيه  أوتقرير  أويكون له الحب في تحديد  أندون  رأيه

 0202 ضل التعديل الدستوري لسنة يفالدولية  هجالأومكانة المجلس الدستوري في  -2

لا علاقية للمجليس الدسيتوري برسيم وتقريير وتوجييه السياسية الخارجيية، وهيذا فيي  أن الأميرقد يظهر باد  

قر  من النصوص الدستورية يلمي، دورا قيد تتيدخل مين خلاليه ن المستصحي، بصورة نسبية لأ الأمرحقيقة 

مين التعيديل الدسيتوري لسينة  092المادة  أنالمجلس الدستوري في هذا المجال، ذلك  أوالمحكمة الدستورية 

 إليى افةبالإضي، حييث نصيت :" بشيأنها إخطارهياخولت لها الفصل في دستورية المعاهدات التي يتم  0202

فيي الدسيتور تفصيل المحكمية الدسيتورية بقيرار فيي  أخيرى أحكيامصيراحة  إياهاالاختصاصات التي خولتها 

المحكمة الدسيتورية بشيان دسيتورية المعاهيدات قبيل  إخطاردستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات يمكن 

 ".إصدارهاالتصديب عليها والقوانين قبل 

منييع رئيييس الجمهورييية ميين المصييادقة علييى  إمكانيييةللمحكميية الدسييتورية  ليميين، بييذلك المؤسييس الدسييتوري

 091ميين المييادة  الأولييىبييدا لييه عييدم دسييتوريتها طبقييا لمييا قضييت بييه الفقييرة  المعاهييدات والاتفاقيييات متييى مييا

 اتفاقية فلا يتم التصديب عليها...". أواتفاق  أوقررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة  إذابنصها:" 

الذاتييية علييى دسييتورية المعاهييدات وربطهييا  الآليييةالرقابيية  إمكانيييةتجريييد المحكميية الدسييتورية ميين  أنغييير 

يجعل هذا التدخل ضييقا ومحيدودا يمكين اليتملص منيه،  092/20الهيئات المخولة طبقا لنص المادة  بذخطار

 .الاتفاقية حتى وان كانت مخالفة للدستور أويصادق على المعاهدة  أنوبالتالي لرئيس الجمهورية 

 

 

 

                                                 

، المرجع السابب، 0201دغبار رضا، الأجهزة المتدخلة في إدارة السياسة الخارجية في الجزائر في ظل دستور  -1

 .201ص
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 مناقشة السياسة الخارجية إجراءاتثانيا/ 

مين  021اكتيف بيذكر ذليك فقيط فيي الميادة  وإنميالم يبين المشيرع الدسيتوري الجزائيري الكيفيية بشيكل جييد 

البرلميان المنعقيد بغرفتييه  بذصيدارتتوج هذه المناقشة عند الاقتضياء  أننه:" يمكن أالتي تنص على  الدستور

 .1رئيس الجمهورية إلىمعا، لائحة يبلغها  المجتمعتين

ولييم يعطييي  الأساسييياتالمشييرع الجزائييري اكتفييى فقييط بييذكر الخطييوط العريضيية ولييم يحييدد  أنوعليييه نييرى 

احيد  أوليرئيس الجمهوريية  الإمكانييةوتيرك المشيرع هيذه  الأعضاءفت، المناقشة بطلب من  إمكانيةللبرلمان 

 أن إمكانييةبيذلك  وأدرج، الأميةرئيس مجلس  أورئيسي غرفتي البرلمان أي رئيس المجلس الشعبي الوطني 

 الأخييرةهن هذه  أنهذه اللائحة لرئيس الجمهورية أي  إلزاميةج هذه المناقشة بلائحة ولكن لم يذكر مدى تتن

 غير ملزم لرئيس الجمهورية. رأيتبقى مجرد 

 إليىتتطيور  أنل السياسية الخارجيية التيي تفيت، عليى مسيتوى غرفتيي البرلميان يمكين المناقشة العامة حو أن

البرلمان المنعقد في هيئة ميؤتمر ييتم تبليغهيا ليرئيس  رأيلائحة تتضمن  إصدارفعالية يتمثل في  أكثر إجراء

 .الجمهورية

مين دسيتور  0فقيرة  002هذه اللائحة بموجب نيص الميادة  لإصداروبالتالي يتم انعقاد البرلمان بغرفتيه معا 

البرلميان المنعقيد بغرفتييه المجتمعتيين معيا لائحية  بذصيدار الانتشياءتتوج هذه المناقشة عند  أنيمكن  0991

 2رئيس الجمهورية. إلىيبلغها 

لفرع الثاني:تمديد عهدة البرلمانا  
 

الحييالات الخطيييرة التييي قييدتم ربهييا الدوليية تحييتم عليهييا  أو الأوضيياعيعتبيير تمديييد عهييدة البرلمييان فييي 

سيييرورة المؤسسييات بشييكل طبيعييي وعييدم دخولهييا فييي فييراغ ممييا يضييعف الدوليية والمؤسسييات ولقييد اشييترط 

 .الآليةالمشرج الجزائري اجتماع البرلمان بغرفتيه من اجل تفعيل هذه 

 

 

 

                                                 

 اكتفت بذمكانية فت، البرلمان مناقشة بطلب من رئيس الجمهورية. 0201من دستور  021المادة  -1

 .01دائم الله الجيلالي، حالات انعقاد البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا في الجزائر، المرجع السابب  ،  -2
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/ العهدة البرلمانيةأولا  

جماعية عين  أوسيلطة تمثييل التيي تعطيي لشيخص ميا  بأنهيا صيطلاحاا يمكن تعريف العهدة البرلمانيية

رقابيية لميدة محيددة مين الزميان فيي  أوالتعيين للقيام بمهام محيددة سيواء كانيت تشيريعية  أوطريب الانتخاب 

 .منظم ووفب شروط يجب التقيد بها إطار

الوظيفيية العاميية البرلمانييية التييي يلتحييب ويضييطلع بهييا ممثلييو " : بأنهييابييالمنظور السياسييي فتعييرف  أمييا

ابي باسم رقمظاهر السيادة والسلطة العامة في مجال العمل البرلماني والتشريعي وال لممارسة والأمةالشعب 

والدولة ولحسابها وذليك خيلال فتيرة زمنيية محيددة ومتجيددة وهيي عهيدة وطنيية عامية مسيتقلة سياسيية  الأمة

 .1"التخلي عنها أوونهائية غير قابلة للتنازل وغير مشروطة 

بميدة  الأمة( سنوات وتحدد عهدة مجلس 25وعليه ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعدة مدتها خمس ا

فيي  إلابالنصف كل ثلاث سنوات، غير انيه لا يمكين تمدييد البرلميان  تشكلينه( سنوات والتي تجدد 21ستة ا

انتخابات عادية ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في هذه  بذجراءخطيرة جدا لا تسم،  ظروف

 .2الحالة بقرار بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري

 ثانيا/ تمديد العهدة البرلمانية

نه تم اسيتبعاد رئييس أ إلاغرفتي البرلمان  الأولىتمديد العهدة البرلمانية قضية تمس بالدرجة  أنرغم 

من صلاحية طلب ذلك ومن، هذا الحب لرئيس الجمهورية وحيده ليه السيلطة الكاملية فيي  وأعضائهاالغرفتين 

الانتخابات في ظل ظروف يمكن وصيفها بيالخطيرة، فالمؤسيس الدسيتوري وسيعيا  إجراء إمكانيةتقدير مدى 

ح التمديد عن التيارات الحزبية والفكرية والفئويية حب اقترا أبعادفضل  لأهدافهاالدستورية  الآليةلتحقيب هذه 

تمديييد العهيدة خدميية لمصييالحها  ثليية لأعمييالالظرفييية فيي البرلمييان ميا يييدفعها  الأغلبيييةتمتليك  أنالتيي يمكيين 

ومساس بالمباد  الديمقراطية المبنية على حرية الشعب في اختيار من يمثله وفضل تخويلها رئيس  وأهدافها

جديية مقنعية  وأسيبابالذي يمكنه اقتراح بناء على مبيررات  الأمر التأثيراتد نسبيا عن هذه الجمهورية البعي

 .3هادفة من ورائها الحفاظ على مصلحة الدولة وسيادتها
 

                                                 

كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، مذ بوقرن توفيب،الحالات الدستورية لانعقاد -1

 .19، ص0200الدستوري، باتنة، 

 نص المشرع الدستوري على ذلك. 0201تين الأخيرتين من دستور في الفقر 009المادة  -2

 .19و11بوقرن توفيب، المرجع السابب، ص -3
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 المبحث الثاني: الحالات غير العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيه

هرميا التشيريعي بموجيب جيل دسياتيرها تعتبر الجزائير مين بيين اليدول التيي اعترفيت رسيميا بدايية مين قمية 

نلاحيظ  المتعاقبة وكذا نظامها القانوني بالظروف غير العادية التيي ينعقيد بموجبهيا البرلميان بغرفتييه، وعلييه

 أنهيياغيير العاديية يمكين مين حييث ترتبيهيا نجيد سياتير الجزائريية المتعقلية بيالظروف مين خيلال نصيوص الد

حالية الحيرب، فهيذا الترتييب لا يليزم  وأخييراثيم الحالية الاسيتثنائية  تنطلب بحالة الطيوار  ثيم حالية الحصيار

 عن الحالات السابقة التي تندرج في الظروف غير العادية عامة. الإعلانالسلطة بموجبه حين 

درجة الخطر  إلىحالة من حالات الظروف غير عادية بالنظر  إلىن هذا يدل على انه يمكن اللجوء أوعليه ف

قيد مسيت منيذ البدايية النظيام العيام  الأزميةكانيت  إذاالذي قد يترتب عنها، كان يعلن الحالة الاسيتثانية  والأثر

 بفعل تفاقم الخطر وعرقلة نشاط مؤسسات الدولة وتهديد كيانها وخرق مبادئها وثوابتها والوحدة الوطنية.

التدرج بحيث حالة الطيوار  وحالية  الفقه يرى بان هذه الحالات واردة في الدساتير على سبيل أن أيضانجد 

المترتيب عين كيل حالية  للأثيرالحصار غالبا تكيون قبيل الحالية الاسيتثنائية وقبيل حالية الحيرب وذليك بيالنظر 

 والذي يختلف من حيث درجتها.

حالات الطوار  وحالات الحصيار سكون محل لدراسة الأولمطلبين  إلىوبالنتيجة سنقسم مبحثنا هذا 

حالية الحيرب والموافقية عليى تقريير الظيروف الاسيتثنائية فيي فتيرة  الثياني أميا الاستثنائيةوحالات الظروف 

 .رئيس الجمهورية شغور منصب

 المطلب الأول: انعقاد البرلمان بغرفتيه في حالة الطوارئ والحصار والظروف الاستثنائية

اسيتقرارها وفيي حالية عيدم  وتزعزعالدولة وكيانها  أفرادوسلامة  الأمنقد تمر البلدان بحالات خطيرة تهدد 

تيدخل فيي حالية مين  أوجل التصدي لهذه الحالات فان كيانها يزول أمناسبة وصارمة من  لإجراءاتاتخاذها 

 الأحييانتضيب من مجال الخطورة وفيي بعيض  إجراءات، ومن فطنة المشرع الدستوري فانه اتخذ الفوضى

التي تتخذ  الإجراءاتصارمة يتقيد بها الجميع ومن بين هذه  إجراءاتوتفرض  الأفرادتقيد الحريات وحقوق 

في حالية الطيوار  وحالية الحصيار والحالية الاسيتثنائية، فعنيدما تكيون الدولية فيي مرحلية خطييرة تفعيل هيذه 

مجموعة  أيضا، لكن المشرع اشترط 1حسب درجة الخطورة وتنقل المسؤوليات في يد مسؤول واحد الآليات

وحرييياتهم وميين بييين هييذه  الأفييرادحتييى لا تنتهييك حقييوق  الآلييياتتطبيقهييا ميين تفعيييل وجييب  الإجييراءاتميين 

التي تتخذ عند تطبيقها هي انعقاد غرفتي البرلمان مجتمعتين معا من اجل التصيويت عليهيا حتيى  الإجراءات

 كبيرة. أهميةن لها تكون نوع من الصرامة والتشديد عند تطبيقها لأ

                                                 

 .000ص،،المرجع السابببن زاغو نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي -1 
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الثاني خصصناه  أمالدراسة حالة الطوار  والحصار  الأولفرعين سنتناول  إلىوعليه قسمنا مطلبنا هذا 

 للحالة الاستثنائية.

 : حالة الطوارئ وحالة الحصارالأولالفرع 

الدولة الجزائرية في حالة وجيود خطير يهيدد  إليهاالتي تلجا  الآلياتتعتبر حالة الطوار  وحالة الحصار من 

دعت الضرورة  إذاعن هاتين الحالتين  الإعلانامن الدولة ويهددها استقرارها فبذلك يقرر رئيس الجمهورية 

واستشارة رئيس المجلس الدسيتوري ويتخيذ كيل  للأمن الأعلىذلك لمدة معينة بعد اجتماع مجلس  إلىالملحة 

بعيد موافقية البرلميان المنعقيد  إلاالوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوار  والحصيار التدابير اللازمة لاكتساب 

 بغرفتيه معا.

 / حالة الطوارئ:أولا

تعتبر حالة الطوار  حالة اخف من حالة الحصيار ولكنهميا يشيتركان معيا فيي حالة الطوارئ:  تعريفأ/ 

الدسيتور الجزائيري ليم يمييز بيين الحيالتين مين حييث مبيررات وشيروط  أن، بيالرغم مين الأحكيامالكثير مين 

 أيضياعتميده ا الوضيع وهيذا ميا واسيتحبابحالية الضيرورة الملحية  إليىعامة  بذشارةأي منهما مكتفيا  إعلان

على حالة الطيوار  اليذي نيص عليى  الإعلانالمتضمن  29/20/0990المؤرخ في  90/22المرسوم رقم 

 مرسوم حالة الحصار. أعلنهاا التي المبررات نفسه

الاسيتثنائية مين حييث ميدى  الأحيوالحالية اقيل درجية فيي  بأنهياعرف الدكتور عبد الله بوقفة حالة الطوار  

العادية وحالة الحصار، تفعل حالة الطوار  عندما يكون هناك خطر  الأحوالخطورتها لهذا تحتل مكانة بين 

 .1نكبة عامة كالفيضان أوالطبيعية زلزال  إخطاريهدد النظام العام ويتولد غالبا عن 

 الآخيرالدكتور عبد الحميد الشواربي والدكتور شريف جاد الله بان لها مفهومان مفهوم واقعي  أيضاوعرفها 

تحدق بها، ويتعذر  أوحوادث تحل بالبلاد أو قانوني لا يجب الخلط بينهما، فالمفهوم الواقعي يتمثل في حادث 

المفهيوم  أمياالحيوادث بالواقعية القانونيية التيي يعميل بهيا لمواجهية الحيوادث العاديية،  أومواجهة هذه الحادثية 

 السيلطةالقانوني لحالة الطوار  يتمثل في وجود نظام قانوني يشمل مجموعة من القواعيد القانونيية، تضيعها 

ميين حييوادث لا يمكيين مواجهتهييا وفقييا لقواعييد القانونييية  يطييرأالتشييريعية فييي الييبلاد ميين اجييل مواجهيية مييا قييد 

 .2الموضوعية لمواجهة الحوادث العادية

 
                                                 

 .022، ص0229الجزائر، عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة،  -1

عبد الحميد الشواربي، شريف جاد الله، شائبة عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومدة حالة الطوار  والأوامر  -2

 .92و 90،ص0222العسكرية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر 
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 ب/أثار حالة الطوارئ: ينجم عن هذه الحالة اثرين:

 إمكانييةعليى  90/22مين المرسيوم  25نصيت الميادة : حالة الطوارئ على الحرينات الفردينة أثار -0

خطيورة  يشيكلنشياطه  أنبوضيع أي شيخص راشيد يتضي،  ييأمرقيام زير الداخلية والجماعات المحليية بيان 

، التيي تنشيا الأمينعلى السير الحسن للمصال، العموميية فيي المراكيز  أوالعموميين  والأمنالعام على النظام 

 .1بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية في مكان محدد

لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كاميل التيراب اليوطني  90/22من المرسوم  21وعليه خولت المادة 

 :التوجيهات الحكومية سلطة القيام بمايلي إطاروالوالي على امتداد تراب ولايته في 

 لأحكياميعيد مخالفية  الإجيراءمعينية، وهيذا  وأوقيات أمياكنوالسيارات في  الأشخاصمنع مرور  أوتحديد  -

 .0919من الدستور  20المادة 

 وتوزيعها. الأولىتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة  -

 المنظمة لغير المقيمين. الإقامةمناطب  إنشاء -

 أونشياطه مضير بالنظيام العيام  أنالجبرية كل شخص راشيد يتضي،  الإقامةوضع تحت  أو إقامةمنع من  -

 بسير المصال، العمومية.

غيير شيرعي ويشيمل  أوغير مرخص به،  إضرابتسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة  -

 الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة. أوهذا التسخير المؤسسات العمومية 

التدابير الاستثنائية التي تنص عليها المرسوم  أن: ثار حالة الطوارئ على الحريات الجماعيةآ -0

 :فيما يلي إيجازهاالطوار  فهي تمس بالحريات الجماعية والتي يمكن  لجوالةالمعلن 

التنظيمية التي هي  الإجراءاتتتخذ كل  أنمن المرسوم المعلم لحالة الطوار  للحكومة  20المادة  أعطت

وبالتالي نلاحظ  الطوار حالة  أعلنتهدف الذي من ورائه من صلاحيتها بقصد استتباب الوضع وتحقيب ال

 المطبقة. الإجراءاتلم تحدد طبيعة هذه  لأنهاالمادة جاءت بصيغة العموم  أن

 بذضيافةوذليك  00/21/0990الميؤرخ فيي  90/002ولقد تم تعديل هذه المادة بموجيب المرسيوم الرئاسيي 

ما كانت طبيعتهيا هيئة مه أومؤسسة  أوجهاز  أوفقرتين لها وهما: يمكن اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة 

السير العادي للمؤسسات  أوالعمومي  الأمن أواختصاصها مهما عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام  أو

                                                 

 .015، ص02الرسمية عدد الصادر بالجريدة  0990فبراير  20المؤرخ في  90/22انظر المرسوم الرئاسي رقم  -1
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طريب قرار وزاري لميدة لا تتجياوز سيتة  عن أعلاهالمصال، العليا للبلاد للخطر وتتخذ التدابير المذكورة  أو

 .1أشهر

، بناء على توجيهات الحكومة سلطة إقليميامن المرسوم وزير الداخلية والوالي المختص  21مكنت المادة 

وأماكن الاجتماعات مهما كانت  الترفيهيةالمؤقت طيلة قيام حالة الطوار  القاعات  بالإغلاققرار  إصدار

 طبيعتها، كما تمنع أيضا أي مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية.

 ثانيا/ حالة الحصار:

: ظهرت في معظم الدول من خلال دساتيرها وقوانينها مع الاختلاف في التسمية تعريف حالة الحصار -0

هناك من يترجم اصيطلاح حالية  أنهناك من الدول من يطلب عليها الحكم العرفي كالقانون المصري كما  إذ

 .2حكم عرفي أنهاالحصار على 

 أخيرىوعليه يمكن تعريف حالة الحصار باهنا الوضع الذي يوجد فيه مكان حرب بين دولتين فتحتل الدولية 

 الأحكييامالعرفيية العسييكرية، بينمييا تعليين  الأحكييامك هييي وحينهيا تتركييز السييلطة بييين قائييد الجييش المحتييل وتليي

في حالة قيام ثورة  أو أخرىبمعرفة السلطة التنفيذية سواء بمناسبة قيام الحرب بين دولة و  العرفية السياسية

 مسلحة داخل الدولة.

الهيئييات العسييكرية غييير انييه فييي الحاليية الثانييية تلتييزم حييدود  إلييىوتنتقييل بييذلك السييلطات ميين الهيئييات المدنييية 

 .3الدستور وفب الظروف القائمة

تهيدف للحفياظ  الإجيراءات:" حالة تسم، لرئيس الجمهورية باتخاذ كافة بأنهايعرفها الدكتور مسعود شيهوب 

 .4مؤسسات الدولة واستعادة النظام والسير العادي للمرافب العمومية استقرارعلى 

تؤثر عليى الحرييات العامية  ثثارتترتب عن حالة الحصار من خلال تطبيقها الفعلي حالة الحصار: أثار -0

بموجيب اتخياذ  سيريانها أثنياءجماعية وذلك لما تقتضيه المعطيات والملابسيات الماديية  أوسواء كانت فردية 

للسلطة العسكرية، من اجل حمايية الدولية ومؤسسياتها  الممنوحةوالتدابير اللازمة والخاصة منها  الإجراءات

 .الدستورية وكذلك استتاب الوضع للحفاظ على المصلحة العليا للبلاد بصفة عامة

                                                 

 90/22المتمم للمرسوم الرئاسي  00/21/0990المؤرخ في  90/002بموجب المرسوم الرئاسي رقم  20نصت المادة  -1

 .015، ص00/21/0990الصادرة بتاريخ  02، الجريدة الرسمية عدد 0990فبراير  29المؤرخ في 

 .001، ص0911توراه(المصرية للكتاب، القاهرة، احمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية ارسالة دك -2

محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة  -3

 .000، ص0919عين الشمس مصر، 

 .000، ص0205غالي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،  -4
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 حالة الحصار على الحريات الفردية: أثارأ/ 

: رغييم اعتييراف جييل المواثيييب والمعاهييدات الدولييية بحييب التنقييل وتيينص عليييه صييراحة مييع حريننة التنقننل -

بيالنص عليى انيه: لكيل  الإنسيانمن المعاهيدات الدوليية لحقيوق  00، جاءت المادة 1الشخصية للفردالحريات 

 أيضاالدستور الجزائري نجدع  إلىداخلي حدود كل دولة، وبالنظر  إقامتهفرد حرية في التنقل واختيار محل 

 .0991من دستور  22يعترف بضرورة حماية حرية التنقل لما جاء في المادة 

تبنيى عليهيا  أساسييةالحيب الفيردي قاعيدة  أنالفردي وكيذا الحيب فيي الحيياة: باعتبيار  الأمنبحرية المساس  -

 .2مظهريا إلالا معنى للحريات ولا وجود لها  قيودهاجميع الحريات 

 المساس بالحرية الفردية من خلال تفتيش المساكن الخاصة والمحلات. -

الناجميية عيين تطبيييب حاليية الحصييار بالنسييبة  الآثييار:حالننة الحصننار علننى الحريننات الجماعيننة أثننارب/ 

للحريييات الاجتماعييية تكميين فييي منييع التجمعييات والتجمهيير والمسيييرات والمظيياهرات فييي الطييرق والسيياحات 

جيوان 25الوطني وهذا ما تضمنه بييان السيلطة العسيكرية الميؤرخ فيي  الترابالعمومية للمدن وذلك في كل 

0990. 

القيانون المينظم  أنوللتيذكير فيي هيذا السيياق  0990جيوان  21مين ييوم  ويبدأ المنع يكون مطلقا أشارالذي 

متفيب  للأشيخاص: تجميع مؤقيت بأنيهعرف الاجتماع العميومي  إليهالتجمعات والتظاهرات العمومية المشار 

 الدفاع عن مصال، مشتركة". أو أفكارعليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل 

 إعلان حالتي الطوارئ والحصارثالثا/ شروط 

 الشرط الموضوعية -1

تقريير الحيالتين  الجمهورييةهو الشرط الذي يعني انه لا يحب دستوريا لرئيس :شرط الضرورة الملحة -

استدعت الضرورة الملحة وذلك مما يفيد بان رئيس الجمهورية مطالب بمعالجة الوضيع وفيب قواعيد  إذا إلى

ليم يعيد  إذا إلابحرياتهم وممارستهم لهيا  الأفرادالسير العادي للمؤسسات وتمتع  إطارالدستورية العادية وفي 

 .المتردية الأوضاع إقرارالمتردية فيمكن حينها  الأوضاعأي خيار لمواجهة  أمامه

                                                 

دجال صال، بكير، الحقوق والحريات في الدستور الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية أصول الدين،  -1

 .0222، 0999 سنةجامعة الجزائر، 

 .009،ص0912، 25متولي ، القانون الدستوري والأنظمة السياسة، منشاة للمعارف الإسكندرية، طبعةد . عبد الحميد  -2
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قيد فعلا وضمانة لحماية حريات وحقوق  أيضاوهذا الشرط يعد : أن تقر إحدى الحالتين لمدة محددة -

الحيالتين مقييدة مين حييث  إحيدى إعيلانسيرها العادي وبموجبيه تكيون سيلطة  إلىوعودة المؤسسات  الأفراد

ميين دسييتور  90والمييادة  025نييص المييادة  إلييىتتعييداها ويظهيير ذلييك ميين خييلال الرجييوع  أنالمييدة لا ينبغييي 

المؤسس الدستوري لم يحدد بضبط المدة المحددة  أنفي فقرتهما الثانية،  0201والتعديل الدستوري  0991

، حييث تيم 1من المرسوم المتضيمن تقريير الطيوار  الأولىالمادة  إلى وبالإشارةلحالتي الطوار  والحصار 

المرسيوم الرئاسيي المتضيمن  وفيب أشيهر 22حالة قد تحدييدها لميدة  أماشهر  00تحديد مدة حالة طوار  ب

 .2حالة الحصار

أن الشيرط الشيكلية تتمثيل  0911و 0919مين دسيتور  90و 11حسب نص الميواد :الشروط الشكلية -0

في إجماع المجلس الأعلى للآمن، استشارة رئيس المجلس الشعبي اليوطني ورئييس مجليس الأمية، استشيارة 

 0201مين التعيديل الدسيتوري  025رئيس الحكومة استشارة رئيس المجليس الدسيتوري كميا نصيت الميادة 

 شروط المتمثلة في:إلى مجموعة من ال

 استشارة مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني استشارة الوزير الأول،رئيس المجلس الدستوري:

يعد من الشروط الشكلية الضرورية لتقرير حالية الطيوار  والحصيار وان كيان : اجتماع الأعلى للأمنأ/ 

اليرئيس فيي شييء علميا أن رئييس الجمهوريية هيو رئييس المجليس  لابيدفي حقيقة الأمر مجرد إجراء شكلي 

 الأعلى للأمن.

يقتصر على  0919كان الأمر في السابب أي قبل تعديل دستور : استشارة رئيسي غرفتي البرلمانب/ 

، ولا شك أيضافيتم استشارة رئيسه  الأمة استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني أما بعد استحداث مجلس

 ومبدأالسياسية والقانونية في ظل نظام التعددية الحزبية  أبعادهابالغة من خلال  أهميةهذه الاستشارة لها  إن

 الفصل بين السلطات .

حالتي الطوار  والحصار ضرورية  إعلانفي  الأولاستشارة الوزير  إن: الأولاستشارة الوزير -ج

 ظيمات وهو الوجه الثاني لسلطة التنفيذية.هو المكلف بسهر على تنفيذ القوانين والتن لأنهوهمة 

                                                 

 .12-90انظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  -1

المتضمن حالة الحصار، الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم  0990جوان  22المؤرخ في  90/091الرئاسي رقم  المرسوم -2

 .0990جوان  00في ، الصادر 09
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المجلس الدستوري مكانة هامة بين المؤسسات الدستورية  يحتل:استشارة رئيس المجلس الدستوري-د

لكونه مكلف على احترام الدستور وهو مكلف بتولي رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية 

 ولذلك تعتبر استشارته هامة بل تعتبر قيد على رئيس الجمهورية وتدعيما لشرعية تصرفه.

 الحالة الاستثنائية: الفرع الثاني

التيي تتخيذ فيي سيبيل تطبييب هيذه الحالية وذليك  الإجيراءاتيعتبر تطبيب الحالة الاستثنائية يسيتلزم جملية مين 

وكييذلك خطورتهييا علييى المؤسسييات السيييادية  الأفييرادعلييى الدوليية وحقييوق وحريييات  الآليييةلخطييورة هييذه 

طة التنفيذيية مين اجيل والدستورية الفاعلة فيي الدولية وتضيييب لمجيال الديمقراطيية وتوسييع لصيلاحيات السيل

 التصدي لحالة الخطر الداهم الذي اشترطه المؤسس الدستوري.

 / تعريف الحالة الاستثنائية:أولا

كانيت اليبلاد مهيددة بخطير  إذاباستقراء نصوص الدساتير نجد انه يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاسيتثنائية 

بعيد  إلا الإجيراء، ولا يتخذ مثل هيذا سلامة ترابها أو الدستورية واستقلالها مؤسستاهايصيب  أنداهم يوشك 

المجليس  إليىوالمجلس الدسيتوري والاسيتماع  الأمناستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

 ومجلس الوزراء. للآمن الأعلى

المحافظية عليى  الاسيتثنائية التيي تسيتوجبها الإجيراءاتيتخيذ  أنتخول الحالة الاسيتثنائية ليرئيس الجمهوريية 

ومؤسسيياتها الدسييتورية فييي الجمهورييية ويجتمييع البرلمييان وجوبييا وتنتهييي هييذه الحاليية حسييب  الأمييةاسييتقلال 

 .1إعلانها أوجبتالتي  الإجراءات و الأشكال

 ثانيا/ الشروط الخاصة بالحالة الاستثنائية

 يلي: : تتمثل الشروط الموضوعية فيمالشروط الموضوعيةا -0

 أويصييب مؤسسياتها الدسيتورية  أوويهيدد امين الدولية  الموضيوعوهو الخطر الذي يوشك  الخطر الداهم -

 سلامة ترابها.

 .ترابهاسلامة  أواستقلالها  أويهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستورية  أن -

تتمثل هذه الشروط في جملة من الاستشيارات ليبعض المؤسسيات الدسيتورية وهيي : الشروط الشكلية -0

وطلبهيا حييث  إجرائها مبدأمن حيث  إلزاميةبنتائجها ولكنها  الأخذية غير ملزمة من حيث استشارات اختيار

رئييس  إحاطية إليىوتهيدف هيذه الاستشيارات بصيفة عامية  الإعيلانتتوقف عليها المشروعية الشيكلية لقيرار 

                                                 

من الدستور المصري والرقابة القضائية  12وجدي ثابت غبريال، السلطة الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة  -1

 .029، ص0911عليها، القاهرة، منشأ المعارف الإسكندرية، 
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 إذامن الدستور بالظروف التي تمر بها البلاد وما  021والهيئات العامة حددتها المادة  لأشخاصالجمهورية 

ضمان اتفاق هذه الشخصيات وممثليي  إلى بالإضافةلا، هذا  أوسلطات استثنائية لمواجهتها  إلىكانت تحتاج 

 اليرأيعليى  لتيأثيرالميا يتمتيع بيه مين قيوة  رأييهتلك الهيئات حول رئيس الجمهورية في حالة ميوافقتهم عليى 

 .1العام

 استشار رئيس غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري . -وهذه الاستشارات تتمثل في:

 ومجلس الوزراء. للأمن الأعلىمجلس  إلىالاستماع  -

المطلننب الثنناني: حالننة الحننرب والموافقننة علننى تقريننر الظننروف الاسننتثنائية فنني فتننرة شننغور 

 رئيس الجمهورية منصب

 أيضانظم المؤسس الدستوري الجزائري على غرار دساتير الجزائر شغور منصب رئيس الجمهورية ونص 

الدستور وميدى فعاليية البرلميان فيي  أحكاملشغوره ويظهر ذلك من  أسباباعلى الحالات التي يمكن اعتبارها 

ع خطيرا عليى الدولية حالة شغور منصب الرئاسة وخاصة خلال الظروف الاستثنائية الذي يعتبر فيهيا الوضي

لفتيرة شيغور منصيب رئييس الجمهوريية خيلال الظيروف  التنظيمياتونظامها العام، وعليه فقد وضيع بعيض 

 مواد الدستور. أحكامالاستثنائية ويظهر ذلك من خلال استقراء 

لموافقية الثياني لتناولا أمياخصيص لدراسية حالية الحيرب  الأولول في هذا المطلب فرعين اثنيين ناوعليه سنت

 ية.رئاسة الجمهورمنصب على تقرير الظروف الاستثنائية في فترة شغور 

 : حالة الحربالأولالفرع 

 وأخيرىتتطليب شيروط موضيوعية  أنهياخطيورة كميا  الأشيدتعد حالة الحرب من بين الظروف غير العادية 

تكون دولية مهيددة بخطير داهيم  أنلا يكفي  إذ2من طرف رئيس الجمهورية لإقرارهاشكلية لا بد من توفرها 

نيه عليى وشيك الوقيوع وفيي هيذه الحالية تميدد أ أوفعلييا يكيون العيدوان قيد وقيع عليهيا  أنفحسب، بل يشترط 

وجوبا في حالة انقضائها ويتم تركيز كل السيلطات بييده وييتم وقيف العميل  الجمهورية رئيسالعهدة الرئاسية 

 بالدستور.

                                                 

الطبعة الأولى الإسكندرية، دار النهضة عبد العظيم عبد السلام،الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام المختلط،  -1

 .012، ص0991العربية، 

حمد، عن واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة أمزياني  -2

 .10،ص0200المولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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الحرب هي صراع مسل، بين الدول بهدف فيرض توجهيات السياسيية وباسيتخدام : / تعريف حالة الحربأولا

بموجب القوانين الدولية، وحسب القانون الدولي التقليدي فان الحرب هي حالة اعتداء تنشا  تنظيمهاوسائل تم 

ول كيل وتنتهي حالة السلام بينهما، وتستخدم فيها القوات المسلحة في نظال مسيل،، وتحيا أكثر أوبين دولتين 

، 1شيروطها المختلفية مين اجيل السيلام وإميلاءعليهيا،  إرادتهيامن ثم فرض  أعدائهاالنصر على  إحرازدولة 

 الحرب يتوافر بحملة من العناصر هي: فمفهوموبذلك 

 وقوع الاشتباك المسل،. -

 يكون طرفها حكومتين. أن -

 يكون الهدف تحقيب المصال، الوطنية للطرف المثير للحرب. أن -

 الحرب. إثارةيكون هذا الطرف قاصدا  أن -

 قيام حالة الحرب وزوال حالة السلام. -

 أنالحرب فحسب الصيغة الدستورية يعلن رئيس الجمهورية الحرب ومفاد ذليك  إعلانالسلطة المختصة  إما

رئييس الجمهوريية  أن طييرة وميرد ذليكالدستوري خص رئيس الجمهورية بهذه السلطة المعتبيرة والخ المبدأ

 11للقوات المسلحة للجمهورية وبالمحصيلة يتيولى مسيؤولية اليدفاع اليوطني بدلالية الميادة  الأعلىيعد القائد 

رئييس الجمهوريية هيو رئييس الدولية وبالتيالي الاختصاصيات  أن ومن المعلوم 09912المكرسة في دستور 

قات الدولية وهو نفسه الاختصاص التقلييدي اليذي التقليدية المعقودة لرؤساء الدول يبسط يده على مجال العلا

حالية الحيرب ومعنيى هيذا المؤسيس الجزائيري عقيد  إعيلانن أالقانون الدستوري الجزائيري بشي إليهيفتقر  لا

 .3حالة الحرب لإعلانالدستوري  المبدألرئيس الجمهورية سلطة تقديرية تتمحور حول تفعيل 

 

                                                 

، 0225الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  سعد الله عمر، معجم في القانون الدولي المعاصر، -1

 .015ص

فوزي اوصديب، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

 .592، ص0221الجزائر، 

، 0200دار النهضة لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة  عبد الله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري -3

 .592ص
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 : حالة الحرب إعلانثانيا/ شروط 

يقع حسب ميا نصيت علييه الترتيبيات  أنيوشك  أوتعلن حالة الحرب في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد 

 إليىالمتحدة، يعلن رئيس الجمهوريية الحيرب بعيد اجتمياع مجليس اليوزراء والاسيتماع  الأممالملائمة لميثاق 

ورئييس المجليس الشيعبي اليوطني ورئييس المجليس  الأميةواستشيارة رئييس المجليس  للأمين الأعلىالمجلس 

 الدستوري.
، لكن لابد بلحالة الحر بذعلانهيعلمهم  للأمةويجتمع بذلك البرلمان وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية خطابا 

 :فيما يليشكلية تتمثل  وأخرىمن توافر شروط موضوعية 

 أنيوشك  أويكون هناك عدوان فعلي على البلاد  أنحالة الحرب يجب  لإعلان: الشروط الموضوعية -0

 المتحدة تتمثل هذه الشروط في: الأمم لميثاقيقع حسب ما نصت عليه الترتيبات الملائمة 

وقوع العدوان الخارجي ويمكن معرفته من خلال الملابسات المادية الظاهرة على ارض الواقع بالاعتداء  -

 .1عن طريب التحضيرات العسكرية وحشد الجيش على الحدودوشوك ذلك  أوفعلا وبداية الهجوم المسل، 

 أنحالية الحيرب فيي الدسيتور الجزائيري  لإعيلان الأساسييةتكون غاية الحيرب دفاعيية فمين الشيروط  أن -

 يكون ذلك بغرض دفاعي ضد العدوان المسل، الذي يستهدف مؤسسات الدولة واستغلالها وسلامتها.

 أن الأوليىالفقيرة  029الشروط الشكلية من خلال ما يظهر لنا من نص الميادة  تتمثل:الشروط الشكلية -0

واستشارة  للأمن الأعلىمجلس الوزراء والاستماع للمجلس  اجتماعرئيس الجمهورية يعلن حالة الحرب بعد 

 ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري. الأمةمجلس 

 وعليه لابد من:

 الوزراءاجتماع مجلس -

 .للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستماع  -

 استشارة غرفتي البرلمان. -

 حالة الحرب إعلانالتي تترتب عن  الآثارثالثا/ 

 :فيما يلي والمتمثلةمن الدستور  002و 029تضمنتها المواد  الآثارهذه 

: اليذي يعيرف فيي الواقيع الدسيتور عين مفهيوم ويجتميع البرلميان وجوبيا، ميع اجتماع البرلمان وجوبا -

الدستوري عن دور البرلميان الفاعيل مين خيلال  المبدأ أنمراعاة مقتضى الصيغة الدستورية فلا سبيل للقول 
                                                 

، مذكرة 0221رلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري سنة مجالات العلاقة الوظيفية بين البغربي إيمان،،  -1

 .005، ص0202،0200، بن عكنون، سنة 0لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر
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الدسيتوري عليى ميا يفسي، عين ذليك  المبيدأاجتماع البرلمان تلقائيا بحكم الدسيتور ولكين مين خيلال اسيتنطاق 

 إليىالبرلميان يجتميع مين اجيل تعلييب سيلطته  أنينطوي على دلالة قانونية ضمنية من منطلب  المبدأعبير، الت

 .1حين انتهاء الحرب

العمييل بالدسيتور طيليية حاليية الحييرب يلييزم الدسييتور  إيقييافبييالرغم ميين يعند اجتمنناع البرلمننان وجوبننا: -

 يعلمها فيه بدخول الدولة في وضعية الحرب. الأمة إلىرئيس الجمهورية بتوجيه خطاب 
 القيول إليىم ييؤدي بنيا مسالة تعليب العمل بالدسيتور القيائالتبسيط التقريبي ل إن: العمل بالدستور إيقاف -

المادة الدستورية التي تتمحور حول مسيالة العميل بالدسيتور  إنيكون واضحا في الذهن، وهو  أنالذي يجب 

تمس معناها شيء محسوس وملموس، ومين هيذا المنطليب باعتبيار رئييس الجمهوريية حيامي الدسيتور فيحيل 

 .2محل الدستور القائم
ة الجمهوريةالفرع الثاني: الموافقة على تقرير الظروف الاستثنائية في فترة شغور رئاس  

 
تيدابير اسيتثنائية وحيالات الضيرورة تطلقهيا مرافقية  إليىستثنائية تجعل السلطات العامة تلجيا الظروف الا إن

للسيلطة  أسياسنظريية الظيروف الاسيتثنائية  أنسيامي جميال اليدين  الأسيتاذحييث ييرى  الظروف الاسيتثنائية

الظيروف الاسيتثنائية  أوالضيرورة  أن، ويوفقه في نفس السياق وجدي ثابت غابريال الذي يقول 3الاستثنائية

 .الأزماتتشكل في ذاتها مصدرا للسلطة اللازمة لمواجهة 

الدسييتورية الضييرورية  الإجييراءاتتواجييه الدوليية وضييعا اسييتثنائيا يتطلييب تقرييير  أنوعليييه فقييد يتصييادف 

 لأيصعب وحساس وهو شغور منصب رئييس الجمهوريية  ثخرلمواجهته وفي نفس الوقت تكون في وضع 

 سبب كان.

/ شغور منصب رئيس الجمهوريةأولا  

 
اجتماع البرلمان بغرفتيه، حيث انه  إلىيعتبر شغور منصب رئيس الجمهورية من الحالات التي تستدعي     

نصت على انه:: لا يمكين خيلال  22فقرة  022فالمادة  لم لتم التفريب بين الشغور المؤقت والشغور النهائي

بموافقيية البرلمييان المنعقييد  إلاميين الدسييتور  000و021و021و025المييواد  أحكييامهيياتين الفتييرتين تطبيييب 

 ".للأمن الأعلىبغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري ومجلس 

                                                 

 بالحاج، المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري، في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم.صال،  -1

 .000عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص -2

 .000،ص0910سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -3
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نيه:" يعلين البرلميان أالتي نصيت عليى  20فقرة  020يوم المحدد في المادة  25والفترتين المقصودتين هما 

ويكليف بتيولي رئاسية  أعضائهثلثي  بأغلبيةن معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية المنعقد بغرفتيه المجتمعتي

 022المادة  أحكامالذي يمارس صلاحياته مع مراعاة  الأمةيوما رئيس مجلس  25 أقصاهاالدولة بنيابة مدة 

 من الدستور".

صيت عليى انيه:" يتيولى والتيي ن 21الفقيرة  022يوما المنصوص عليهيا فيي الميادة  92والفترة الثانية لمدة 

 يوما تنضم خلالها انتخابات رئاسية.....". 92 أقصاهائيس الدولة مدة مهام ر الأمةرئيس مجلس 

 إعيلانوعليه يعيد عيدم تميييز المؤسيس الدسيتوري بيين كافية حيالات شيغور منصيب رئييس الجمهوريية      

ممارسيية وظائفييه  إمكانيييةالعبييرة بغييياب الييرئيس وعييدم  أنالظييروف الاسييتثنائية اتجاهييا صييائبا سييلكه، ذلييك 

الظرف الاستثنائي الذي تواجهه الدولة انعكاساتها على مصالحها الحيوية لا يختلف في  فأثارواختصاصاته، 

وفاته وبالتالي فكلا الوضعين سواء  أوبصفة نهائية لاستقالته  أوبب مرض سحال كان الرئيس غائب مؤقتا ب

تيييوفرت  إذاالظيييروف الاسيييتثنائية  إحيييدى إعيييلان أثناءهمييياالشيييغور المؤقيييت يمكييين  أوالشيييغور النهيييائي 

سابقا لكل ظرف استثنائي وضيع خياص  رأينامنصب رئيس الجمهورية كما  ،وتزامن مع تهديد شغورأسبابه

 تتداخل بينها ما يجعلها الأحوالفي كثير من  الأوضاعهذه  أنتم النص عليه دستوريا، ولو  إعلانهيستوجب 

الظيروف  إعيلان إليىتتشابه فيي مفهومهيا، وقيد حيرص المؤسيس الدسيتوري عليى اشيتراط الوضيع الميؤدي 

 أوحالة استثنائية في وضع يحتاج مواجهية حالية اقيل  إقرار أوالاستثنائية ضمانا لعدم استخدامها غير محلها 

ذاتيية مين وراء هيذا  شخصيية أغيراضرئيس الدولة في  أوشدة، كما يقيد ذلك سلطة رئيس الجمهورية  أكثر

 التقرير .

 إذيقرر رئيس الجمهورية  نه:"أمن الدستور على  20فقرة  025نصت المادة  حالة الطوارئ والحصار: -0

لكل مين  الأساسيدعت الضرورة الملحة حالة الطوار  أو الحصار لمدة معينة" الضرورة الملحة هي الدفع 

شيغور منصيبه ليه السيلطة التقديريية الكاملية فيي  إبانتخصيص ولرئيس الدولة  أوهاتين الحالتين دون تمييز 

مؤسسييات الدوليية ويعييرف الفقهيياء  تواجهييهالاختيييار بييين الحاليية التييي يسييتلزم تطبيقييه لمواجهيية الوضييع الييذي 

الوسيائل  إليىتليك الضيرورة العاجلية الغيير المتوقعية التيي تجعيل مين اليلازم اللجيوء  بأنهياالضرورة الملحية 

 .1التي تهدد استقرار البلاد اللازمةالقانونية لدفع الخطر ومواجهة 

تعتبر الحالة الاستثنائية من الحالات التي يعلن عليها رئيس الجمهورية عنيدما تكيون  الحالة الاستثنائية:  -0

لحالية سلامة ترابها، فتقرير ا أواستقلالها  أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنالبلاد مهددة بخطر داهم يوشك 

بوجيود خطير عليى قيدر كبيير مين  أساسياالاستثنائية من طيرف رئييس الدولية وزمين شيغور منصيبه ميرتبط 

                                                 

 .01وجدي ثابت غبريال، المرجع السابب، ص -1



 بغرفتيهحالات انعقاد البرلمان                                الفصل الثاني             

 

62 

 

انعكاسات سلبية تخل باستقرار مؤسسات  إلىيؤدي  أنعلى وشك الوقوع من شانه  أوالجسامة يكون قد وقع 

 الدولة وباستقلالها بوحدة وسلامة ترابه.

تقريرها في حالية معلوميات شيبه مؤكيدة عليى وجيود تهدييد وشييك  التعبئة العامة يتم حالة التعبئة العامة: -0

وبالتالي يتم حشد كل  إعلانها، ما يحتم على رئيس الدولة زمن الشغور أجنبيةالوقوع بحرب من طرف دولة 

 المادية والبشرية وتحضيرها للحرب. الإمكانيات

رئيس الدولة لها زمن تعرض البلاد فعيلا  إعلانوراء  الأساسيتعتبر حالة الحرب المبرر  حالة الحرب: -2

بوشيوك وقوعهيا حسيب ميا نيص  أكييدةوجيود معلوميات  أكثيرأو أو أجنبيةعدوان مسل، من طرف دولة  إلى

 المتحدة. الأممعليه ميثاق 

رئيييس الجمهورييية منحييت لييه صييلاحية توقيييع الهدنيية والسييلم  إنالهدنننة ومعاهنندات السننلم: اتفاقيننةتوقيننع  -5

 لذلك هو مصلحة الدولة ومؤسساتها فحيث وجدت فانه يقرر ما يخدمها. الأساسيع والداف

 ثانيا/ دور البرلمان في حالة الشغور

فييي الظييروف الاسييتثنائية يطلييع البرلمييان  والاستشيياريةاختصاصييات البرلمييان التشييريعية  إلييى بالإضييافة     

في حالة حصول مانع مؤقت لرئيس الجمهورية وكذلك فيي الاسيتقالة والوفياة فالبرلميان ينعقيد  أساسيةبمهمة 

 أثنيياء، ومعنييى الانعقيياد هنييا مييا يفيييد الاجتميياع سييواء كييان 1الأمييةوجوبيا بغرفتيييه وبطلييب ميين رئيييس مجلييس 

تييراح المجلييس فييي حاليية عطليية والهييدف ميين هييذا الاجتميياع هييو دراسيية اق أوالاسييتثنائية  أوالييدورات العادييية 

لمؤسسية التشيريعية ا أهمييةثبوت استحالة ممارسة رئييس الجمهوريية لمهاميه وهنيا تظهير  بذقرارالدستوري 

 .واثبات الخطر بذعلانالتي تكلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

عمر بن سعد الله، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر بن  -1
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 خلاصـــــــــة

نص عليه الدسيتور الذي  البرلمان دور  إلىتطرقنا في هذا الفصل المعنون بحالات انعقاد البرلمان بغرفتيه، 

العادية على مستوى شغور منصب رئيس الجمهورية اليذي ييتم فييه انعقياد البرلميان  الحالاتسواء دوره في 

على مستوى حالة تعديل الدستور فنجد  الإثباتهذا الدور حاسم وفعال في  أنبغرفتيه المجتمعيتن معا، فنجد 

يييد فقيد اشيترط المشيرع عليى البرلميان المنعقيد له هامش من الحريية ولكين ميع نيوع مين التق أعطىالمشرع 

عرضيه عليى  وإمكانييةيعرض هذا التعديل عليى اليرئيس وعليى المجليس الدسيتوري  أنبغرفتيه المجتمعتين 

حيزب معيين ليخيدم  أوفهنا التقييد موجود حتى لا يكون التعديل يجري لصال، طائفة معينة  الاستفتاء الشعبي

 .والمصال، العليا للبلاد فرادالأمصالحه ولا يمس حتى بحقوق 

 الأميرالتمدييد وليم يتيرك  ثلييةجل تمديد عهدته هنا المشرع شدد عليى أاجتماع البرلمان من  ىعلى مستو أما

مييين  محميييية لأنهييياصيييلاحية طليييب التمدييييد وتركيييه مييين اختصييياص السيييلطة التنفيذيييية  وأعضييياءهللبرلميييان 

 .لمؤسسات الدولةالضغوطات التي تحصل فهي تحافظ على الاستمرارية 

التيي تكيون  وأيضيا  بخصوص اجتماع البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا يكون في الحيالات غيير العاديية أما

حد مؤسساتها الدستورية أي في الحالات الاستثنائية التي ييتم فيهيا أفيها الدولة مهددة بخطر وشيك قد يصيب 

على حالة الطوار  وحالة الحصار وحالة الحرب التي من، فيها المؤسس الدستوري للبرلمان بعض  الإعلان

 الظييروفهييذه  أثنيياءفيمييا يخييص شييغور منصييب رئيييس الجمهورييية  يقييوم بهييا أنالصييلاحيات التييي يمكيين 

التيي قيد  الحرب بحسب درجة الخطورة أوالحصار  أوعلى حالة الطوار   الإعلانالاستثنائية التي يتم فيها 

 .تهدد الدولة وسيادتها
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، 0202انعقاد البرلميان بغرفتييه فيي ظيل التعيديل الدسيتوري إن موضوع هذا البحث و المتمثل في   

،  للبرلميانفقد حاولنا استعمال أسلوب التدرج، بحيث أدرجنا فصل تمهيدي يتمحور حيول الإطيار المفياهيمي 

 تعرييف، فحاولنيا أن نبيرز مفهومه القانوني والدستوريوذلك بسبب خصوصية الدراسة التي تستدعي تبيان 

وجب أيضا التطرق إلى أنواع الدورات التي يقوم بها البرلمان وأشكال ،وأهميته في النظام السياسيالبرلمان 

البرلمان يتشكل من غرفتين ممثلتين في المجلس الشعبي اليوطني ومجليس الأمية كيان لا بيد ولما كان  انعقاده

خولهيا لهيم المؤسيس  من التطيرق لتشيكيلتهم وصيلاحيتهم والمهيام المنوطية بهيم بحسيب الاختصاصيات التيي

 ، 0202الدستوري بموجب التعديل الدستور لسنة 

نص عليه الدستور حتى وان كانت الصلاحيات البرلمان المنعقد بغرفتيه له دور  أنوعليه يمكن القول 

دور البرلمان في الحالات العادية على  إلىورية نوعا ما في بعض الحالات، فعندما تطرقنا ضرالممنوحة له 

حاليية الشييغور طبقييا لمييا هييو  لإثبيياتالبرلمييان ينعقييد  أنمنصييب رئاسيية الجمهورييية وجييدنا  شييغورمسييتوى 

وعليى مسيتوى حالية  الإثبياتدور البرلمان حاسم وفعال في  أنمنصوص عليه في مواد الدستور، وهنا نجد 

المشيرع  له هامش من الحرية ولكن مع نيوع مين التقيييد، فقيد اشيترط أعطىالمشرع  أنتعديل الدستور نجد 

عرضيه عليى  وإمكانية يعرض هذا التعديل على الرئيس وعلى المجلس الدستوري أنعلى البرلمان بغرفتيه 

حزب معيين ليخيدم  أوالاستفتاء الشعبي فهذا التقييد موجود حتى لا يكون التعديل يجري لصال، طائفة معينة 

 والمصال، العليا للبلاد. الإفرادمصالحه وحتى لا يمس حقوق 

ن السيلطة التنفيذيية البرلمان له دور شيبيه بالاستشياري لأ أنفيما يخص مناقشة السياسة الخارجية  أما

 إصيدار إمكانييةالمشيرع للبرلميان  أعطيىممثلة في الرئيس هي مهندسة للسياسية الخارجيية وموجهتهيا ولقيد 

 على السلطة التنفيذية. وتأثيرهااللائحة ولكن في مضمون هذا الحب لم يبين مدى فاعلية  هذه اللائحة 

اجتماع البرلمان بغرفتيه المجتمعتين لم يمنحه له المشرع صلاحية طلب تمدييد عهدتيه  إلىوبالرجوع 

ى عليضيغوطات قيد تحصيل فهيي التيي تحيافظ  أييةمحميية مين  لأنهياوترك هذا الاختصاص للسلطة التنفيذية 

الدولة تكيون فيي مرحلية فيراغ وهنيا يقتصير  استمرارية مؤسسات الدولة في الحالات الخطيرة التي قد تجعل

 دور البرلمان على الموافقة فقط.

حالية الطيوار   أنفيما يخص الظروف الاستثنائية لانعقاد البرلميان بغرفتييه المجتمعتيين نجيد  وأخيرا

نعقياده بموجيب غرفتييه المجتمعتيين معيا لإخطيورة التيي تيدفع بالبرلميان  الأقيلوحالة الحصار مين الحيالات 

الحالات فانه يجب الحصيول  عنها لا تكون من صلاحية البرلمان ولكن في حالة تمديد هذه الإعلانصة فرخ

من البرلمان من طرف غرفتيه المجتمعتين معا، بالإضافة إلى الحالة الاسيتثنائية التيي تعيد مين  على الموافقة

ة بخطير داهيم ووشييك الوقيوع الحالات الأشد خطورة التي يقررها رئيس الجمهورية متى كانت اليبلاد مهيدد
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المجتمعتين  ويصيب مؤسساتها الدستورية الذي لا يمكنه اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة غرفتي البرلمان

 معا.

وأخيرا تطرقنا إلى حالية الحيرب وفتيرة الموافقية عليى تقريير الظيروف الاسيتثنائية فيي فتيرة شيغور منصيب 

الأكثيير خطييورة وأهمييية التييي يعليين عليهييا البرلمييان المنعقييد بغرفتيييه اسيية الجمهورييية التييي تعييد الآليتييين ئر

المجتمعتين معا في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية، وعليه نستنج أن البرلمان يكون فعالا فيي الحيالات 

 .ة دستوريادالتي تهدد امن الدولة وان هذه الحالات محد

 :و لقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج

 أعضياء إشيراكهيو  0202والتعيديل الدسيتوري لسينة  01/20التعديلات التي جاء بها القانون  أهم إن -

يمارسيوا حيب التعيديل،  أن أيضاجانب النواب مما يتي، لهم  إلىفي ممارسة الوظيفة التشريعية  الأمةمجلس 

 غرفة فاعلة في العملية التشريعية. إلىن ينقل الغرفة الثانية من غرفة مهمشة أ نهأشوهو ما من 

نييوع ميين التييوازن بييين غرفتييي البرلمييان فييي  لإضييفاءالمسييلك المعتمييد ميين طييرف المؤسييس الدسييتوري  -

توزيع الاختصاص بين  الإعادة أسلوبيكون  أنالمجال التشريعي لم يحقب الهدف المرجو منه كونه لا يعدو 

لقية بالشيؤون المحليية مين اختصياص المجليس الشيعبي المتع المجيالاتغرفتيي البرلميان عين طرييب اسيتبعاد 

 الغرفة الثانية. لأعضاءالوطني ومن، اختصاص المبادرة فيها ومن ثم حب تعديلها 

ثلثيي المجليس مين  أن أسياسربط حب التعديل والمبيادرة بالتشيريع فيي جمييع المجيالات وان كيان عليى  إن -

 ب المبادرة والتعديل.المجالس الولائية فما نصيب الثلث المعين من ح أعضاء

وحيب التعيديل بفرضيه لشيروط ييؤدي عيدم  البرلمانييةاعتماد المشرع على نظيام التقيييد المسيبب للمبيادرة  -

مجاليه  أصيلارفض المقترح من قبل مكتيب المجليس مميا قيد يتعيين ممارسية اختصياص هيو  إلىالالتزام بها 

 ضيب.

تييدعيم المسييار الييديمقراطي  إطييارالبرلمييان حييب المبييادرة بتعييديل الدسييتور خطييوة هاميية فييي  إعطيياءيعييد  -

بين السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة وبين غرفتي البرلمان من جهة  والتوازنوتحقيب نوع من الانسجام 

 .أخرى

 المقترحة: التوصيات

جمهورية في ممارسة وتنفيذ السياسة الخارجية جانب رئيس ال إلى أوسعلابد من تفعيل دور الحكومة بشكل  -

فاعلية في رسم هيذه السياسية وتوجيههيا طبقيا لميا  أكثربعض الصلاحيات كي تساهم بشكل  إبلائهامن خلال 

فيي حاليية  أي الأولبيدلا ميين اليوزير  الجمهورييةفيي حالية تعيييين رئييس  يقتضييه برنيامج الحكومية، لا سيييما

 التعايش ووجود برنامج حكومي مستقل عن برنامج رئيس الجمهورية.
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 لإرادةفي تقرير وتوجيه السياسة الخارجية كونه ممثلا  إشراكهمن خلال  أوسعتفعيل دور البرلمان بشكل  -

مين  050الشعب، وعدم قصر وحصر  دوره في فت، مناقشة حول هذه السياسة وفقا لما نصيت علييه الميادة 

 لها. إلزاميةلائحة فاعلية ولا  إصدارعلى مجرد  0202تعديل الدستوري لسنة ال

ليه  إشيراكاوموافقة البرلمان ليشمل المعاهدات والاتفاقيات بصورة عامة  إجراءتوسيع  إلى أيضا بالإضافة -

نة مين التعيديل الدسيتوري لسي 050في تنظيم السياسية الخارجيية وعيدم الاقتصيار عليى ميا جياءت بيه الميادة 

0202. 

اعتبار المرض الخطير والمزمن هو السبب الوحيد للشغور واستبعاده وعيدم تمكنيه مين تحدييد كيل حيالات  -

ن أ هن بيستحسيوغيرها، ليذا ي والأسرمهام رئيس الجمهورية، كالاختطاف والغياب  لممارسةالمانع المتوقعة 

 سبب. لأييعمم القول بكل مانع 

اليذي  الأمريكييبفكيرة الدسيتور  الأخيذ أهمييةنهائيا، نرى  أورئيس الجمهورية مؤقتا  في حالة شغورمنصب

مؤقتييا وبشييكل نهييائي بحسييب الحاليية يسييتكمل العهييدة  هينوبييينتخييب الييرئيس ونائبييا للييرئيس فييي نفييس الوقييت 

 الشعبية. الإرادةمن  متأتيالرئاسية، ويحوز على شرعية تمثيله كونه 

يمكن وصيفها  انفعالاة تعزيز عزل رئيس الجمهورية بسبب ارتكابه ألمس غفل كذلك المؤسس الدستوريا -

والتيي تيأمر بتأسييس محكمية علييا للدولية تخيتص بمحاكمتيه فيي هيذا  مهاميه تأدييةبالخيانة العظمى، بمناسبة 

 الشأن لذا يجب الإشارة إليها ضمن مواد الدستور كسبب من أسباب الشغور.

تعزيز دور المؤسسات الدستورية واستقلالها لا سيما المحكمة الدستورية والبرلمان، للاضطلاع بمهامهيا  -

الرئاسية وتوازن المصال، بما لا تبقيها رهينة التوظيف السياسي والعميل عليى  الوظيفةبكل حرية في حماية 

 الاستمرار والعمل على الاستقرار في حماية الرئيس.
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 قائمة المصادر والمراجع
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 . 2010، 0الحقوقية،ط،

عمييار عبيياس، العلاقيية بييين السييلطات فييي الأنظميية السياسييية المعاصييرة والنظييام السياسييي الجزائييري،  -3

 .0221، 0والتوزيع، ط،للنشر  1الجزائر: دار الخلدونية 

 .عادل الحياري ، القانون الدستوري والنظام الدستوري: دراسة مقارنة، الأردن، عمان: ب.ت.ن -4

عمار عباس، العلاقة بين السلطتين في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائيري، دار  -5

 .0202، 20الخلدونية، الجزائر، الطبعة 

 .0220: منشأة المعارف، الإسكندريةشيحا، النظم السياسية: الدول والحكومات، عبد العزيز إبراهيم  -6

عيد بوشعير، القانون الدسيتوري والينظم السياسيية المقارنية: النظريية السياسيية، طيرق ممارسية السيلطة،  -7

 .الجزائر، بن عكنون: ديوان المطبوعات الجامعية، ب.ت.ن

 .0911ة، دار الفكر العربي، ،محمد عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسي -8

 .0220فهمى مصطفى أبو زيد، مباد  الأنظمة السياسية، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، -9

 .0911سعد الدين خضر، الرأي العام وقوى التحريك، العراق، الموصل: مطبعة الجمهورية، ، -01

المؤسسية الجامعيية للدراسيات والنشير شكر زهير، القانون الدسيتوري والمؤسسيات السياسيية، القياهرة:  -00

 .1992، 0والتوزيع، ط،

مكتبية  0الدستوري لكيل مين رئييس الجمهوريية ورئييس الحكومية، ط، الاختصاصعز الدين البغدادي،  -02

 .0229الوفاء القانونية،القاهرة ،

لفنون مطبعة ا 0البرلمان، ط، استقلاليةوتأثيره على  0991في دستور  بالأوامرحميد محديد، التشريع  -03

 .0221البيانية،الجلفة، الجزائر، ،

 .0200دار الكتاب الحديث القاهرة، ، 0حسن رابحي، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، ط، -04

طبعية  -دراسة مقارنية،–حسن مصطفى البحري، الانتخاب وسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية  -05

 ،0200أولى، لبنان،
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لظييياهري عليييى ضيييوء التعيييديل الأمييية بيييين التوسيييع الفعليييي واميمييية بومحيييداف، صيييلاحيات مجليييس  -06

كلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية،  20عييدد، 02مجليية العلييوم القانونييية والسياسييية، مجلييد، 0201،الدسييتوري

 .0209جامعة حمة لخضر واد سوف، الجزائر،

 .1990زائر، سعيد بوالشعير ،النظام السياسي الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الج -07

موليييود دييييدان، مباحيييث فيييي القيييانون الدسيييتوري والييينظم السياسيييية، دار النجييياح للكتييياب، الجزائريييية،  -08

0225،12. 

 .0229حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، منشاة المعارف، القاهرة،  -09

س ، دراسيات ووثيائب نشيرية تصيجر عين مجليالأمةكشود محمد، المنطلقات الفكرية والسياسية لمجلس  -21

 .0991، نوفمبر الأمة

، الجزائير، الأمية، نشيريات مجليس الأميةوالتشيريعية لمجليس  التأسيسيية، بعض الجوانيب الأمينشريط  -20

 .0991دسمبر 

قائييد محمييد طربييوش ، السييلطة التنفيذييية فييي الييدول العربييية ذات النظييام المجهييوري، بيييروت، لبنييان،  - -22

 .0991المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.، 

فييي  0201كميال، تنظييم حاليية شيغور منصيب رئيييس الجمهوريية فيي ظييل التعيديل الدسيتوري  جعيلاب -23

 .0201 الجزائر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،

، المجلة الجزائريية 00/00/0911من دستور الصادر بتاريخ  001محمد، تعليب على المادة  بوسماح -24

 .0915للعلوم القانونية السياسية والاقتصادية، 

دكتيوراه فيي القيانون العيام،  أطروحيةفيي الجزائير،  0200 بشيير، نظيام الانتخابيات الرئاسيية ن ماليكب -25

 .0200/0200تلمسان، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة بوبكر بلقايد، 

 .الأردنغازي حسين، الوجيز في مباد  القانون الدولي، دار الثقافة للنشر، عمان،  -26

 ،.0229ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  أساليبعبد الله بوقفة،  -27

وميدة حالية  إعيلانعبد الحمييد الشيواربي، شيريف جياد الليه، شيائبة عيدم دسيتورية ومشيروعية قيراري  -28

 .0222، مصر الإسكندريةالمعارف،  منشاةالعسكرية،  والأوامرالطوار  

 .0911ة ارسالة دكتوراه(المصرية للكتاب، القاهرة، احمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائي -29

، رسيالة دكتيوراه الاسيتثنائيةفيي الظيروف  الإداريعبد المجيد، سلطات الضبط  إسماعيلمحمد شريف  -31

 .0919في الحقوق، جامعة عين الشمس مصر، 
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، 25طبعيةعبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والأنظمية السياسية، منشياة للمعيارف الإسيكندرية،  د. -30

0912. 

من الدستور المصري  12وجدي ثابت غبريال، السلطة الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة  -32

 .0911، الإسكندريةالمعارف  منشأوالرقابة القضائية عليها، القاهرة، 

التشييريعي ليييرئيس الجمهورييية فييي النظيييام المخييتلط، الطبعيية الأوليييى  عبييد العظيييم عبيييد السييلام،الدور -33

 .0991الإسكندرية، دار النهضة العربية، 

، ديييوان المطبوعييات الجامعييية، الأولييىسييعد اللييه عميير، معجييم فييي القييانون الييدولي المعاصيير، الطبعيية  -34

 ،.0225الجزائر، 

جيزء الثاليث، الطبعية الثالثية، دييوان فوزي اوصديب، الوافي في شرح القانون الدسيتوري الجزائيري، ال -35

 .0221الجامعية، الجزائر،  المطبوعات

عبد الله بوقفية، القيانون اليدولي المعاصير والقيانون الدسيتوري دار النهضية لطباعية والنشير والتوزييع،  -36

 .0200الجزائر، سنة 

 لتوزيع، الجزائر.عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر وا -37

 .0910، مصر، الإسكندرية، منشاة المعارف، الإدارة أعمالسامي جمال الدين، الرقابة على  -38

 والقرارات ثانيا: القوانين والمراسيم

يحييدد تنظيييم المجلييس الشييعبي الييوطني  0201/21/05فييي  المييؤرخ  00 – 01القييانون العضييوي رقييم  -1

ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بينهميا وبيين الحكومية، المعيدل والميتمم بالقيانون العضيوي 

 .0200/25/01المؤرخ في . 00-21رقم 

 02ة، العيدد المتضمن التعديل الدسيتوري لسينة  الجرييدة الرسيمية للجمهوريية الجزائريي 01/20القانون  -2

 .0201مارس21مؤرخة في 

، يتعلييب بذصييدار نييص تعييديل الدسييتور، 21/00/0991المييؤرخ فييي  201-91المرسييوم الرئاسييي رقييم  -3

 .21/00/0991، الصادرة في 11، ج.ر.ج.ج عدد 01/00/0991المصادق عليه في استفتاء 

المقاعييد المطلييوب  يحييدد الييدوائر الانتخابييية وعييدد 0200مييارس ، 01المييؤرخ فييي  00-20رقييم  الأميير -4

 .0200مارس . 01الصادرة في  09شغلها في انتخابات البرلمان، ج.ر.ج.ج، عدد ،

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شيغلها  0200/20/00المؤرخ في  20/ 00الأمر  -5

 في انتخاب البرلمان.

 .غلها في انتخابات البرلمانيحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب ش 20-00الأمر  -6
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المييؤرخ  12-19تمم المرسييوم رقييم ييي 0200/20/00المييؤرخ فييي ، 00-001المرسييوم الرئاسييي رقييم  -7

 .0200/20/0الصادرة في   00الذي يحدد أسماء الواليات ومقارها، ج.ر.ج.ج، عدد، 1984/04/03،في

، 02بالجريييدة الرسييمية عييدد الصييادر  0990فبراييير  20المييؤرخ فييي  90/22المرسييوم الرئاسييي رقييم  -8

 .015ص

المؤرخ  90/22المتمم للمرسوم الرئاسي  00/21/0990المؤرخ في  90/002المرسوم الرئاسي رقم  -9

 .00/21/0990الصادرة بتاريخ  02، الجريدة الرسمية عدد 0990فبراير  29في 

لجريييدة المتضييمن حاليية الحصييار، ا 0990جييوان  22المييؤرخ فييي  90/091المرسييوم الرئاسييي رقييم  -11

 .0990جوان  00، الصادر في 09الرسمية الجزائرية، رقم 

يحييدد صييلاحيات وزييير الشييؤون  0220نييوفمبر 01المييؤرخ فييي  20/220المرسييوم الرئاسييي رقييم  -11

 .0220دسيمبر  20، المؤرخة في 19الخارجية، ج ر ج ج العدد 

لتعيديل الدسيتوري، ا بذصيدار، تعليب 0202ديسيمبر  02، الميؤرخ فيي 0202التعديل الدستوري لسنة  -12

النظيام 0202ديسيمبر  02، الجرييدة الرسيمية المؤرخية فيي 0202المصادق عليه في اسيتفتاء اول نيوفمبر 

 .0222جويلية  02الصادرة في  21ج.ر.ج.ج عدد  0222الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ،

 .00/21/0201الصادرة في . 29عدد ، ج.ر.ج.ج 0201النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ، -00

 رسائل الماجستير ومذكرات الماستردكتوراه و  أطروحات: ثالثا

ة دكتيوراه فيي القيانون شريط وليد، السلطة التشيريعية مين خيلال التطيور الدسيتوري الجزائيري، أطروحي -1

 .0200/0200الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  ةالعام، كلي

دكتيوراه  أطروحيةمحمد بورايو، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائيري بيين الوحيدة والثنائيية،  -0

 .0200، 0في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

فيي  دكتيوراه أطروحيةبن زاغو نزيهة، تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي: دراسية مقارنية،  -3

 .0221/0229، الجزائر، 0القانون العام، كلية الحقوق جامعة   الجزائر 

المعييدل والمييتمم، أطروحيية لنيييل شييهادة  0991نييوفمبر ، 01 دسييتورأوصيييف سييعيد، البرلمييان فييي ظييل  -2

 .0201دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ،

 0205بكر بلقايد،  أبومذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة ، الإداريغالي حياة، حدود سلطات الضبط  -2

دجال صال، بكير، الحقوق والحريات في الدستور الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية  -6

 0222، 0999أصول الدين، جامعة الجزائر، سنة 
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والسيلطة التنفيذيية عليى ضيوء التعيديل الدسيتوري  البرلميان،، مجالات العلاقة الوظيفية بيين إيمانغربي  -7

 .0202،0200، بن عكنون، سنة 0، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر0221سنة 

كرة لنيل شهادة الماجسيتير فيي البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، مذ بوقرن توفيب،الحالات الدستورية لانعقاد -8

 .0200القانون الدستوري، باتنة، 

ي هيياني و حموميو عبييد المالييك، اليدور التشييريعي لمجليس الأميية فييي النظيام الدسييتوري الجزائييري، أونياه -9

سلطة أم وظيفة، ميذكرة لنييل شيهادة ماسيتر فيي الحقيوق، تخصيص قيانون الجماعيات الإقليميية، فيرع القيانون 

 .0205العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،

للييه الجيلالييي، حييالات انعقيياد البرلمييان بغييرفتين مجتمعتييين معييا فييي الجزائيير، مييذكرة لنيييل شييهادة دالييم ا -12

، تخصييص دوليية ومؤسسييات، كلييية الحقييوق والعلييوم السياسييية، قسييم الحقييوق، جامعيية زيييان عاشييور، الماسييتر

 .0201/0201الجلفة، 

نظييام الدسييتوري الجزائييري، مزييياني احمييد، عيين واقييع الازدواجييية التشييريعية والعمييل التشييريعي فييي ال -11

 .0200مذكرة ماجستير، جامعة المولود معمري، تيزي وزو، سنة 

الجمهورييية المغاربييية، مييذكرة  الأنظمييةعميير بيين سييعد اللييه، شييغور منصييب رئيييس الجمهورييية فييي  -10

 .0221/0229ماجستير، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، سنة 

 : المجلات والمقالاترابعا

البرلمييان المييدني، مجليية المفكيير، كلييية  علاقيية البرلمييان بييالمجتمع المييدني.،، تطييوير نييور الييدين حيياروش -0

 .0202، يناير 02الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

جمال عبد الناصر مانع، نظام الغرفة الثانية في البرلمانيات المغاربيية، المجلية القانونيية التونسيية، مركيز  -0

 .1،2004النشر الجامعي، 

وبيديار، مجليس الأمية الجزائيري كرميز لنظيام الثنائيية البرلمانيية الواعيدة، مجلية الفكير البرلمياني،  محمد -0

 .2006جافني  00العدد ،

د.عطيياب يييونس، اختصاصييات البرلمييان ودوره فييي حماييية الحقييوق والحريييات، مجليية القييانون والعلييوم  -2

 .0200رار، الجزائر، (، جامعة أحمد دراية أد0200ا 200/ العدد: 21السياسية، المجلد 

لزرق عائشة ومسراتي سليمة العلاقة بين الحكومية والبرلميان فيي ظيل التعيديل الدسيتوري الجزائيري   - -5

 .0201أكتوبر  00مجلة صوت القانون، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، العدد  0201

، 25الفكير البرلمياني، مجليس الأمية، عيدد عمار عوايدي، رئاسة البرلمان في القانون الجزائيري، مجلية  -1

0222. 
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رضا بوقرن، النظام القانوني لسير اجتماع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معا، مجلية الأبحياث  - -1

 .0202، الجزائر، 20، عدد 25القانونية والسياسية، مجلد 

لتعييييديل شييييعبي ومضييييمون اأحمييييد تقييييي الييييدين عرايسييييية و محمييييد ثكلييييي قييييزو، مطالييييب الحييييراك ال -1

 21نييييييييية المقارنيييييييية، المجلييييييييد ،مجليييييييية الدراسييييييييات القانو 20جامعيييييييية البليييييييييدة، 0202،الدسييييييييتوري

 الجزائر. 20،01/00/0202عدد،

مصطفى درويش، "مجلس الأمة عهدة..وتجربية.."، مجلية الفكير البرلمياني، مجليس الأمية، عيدد خياص،  -9

 .0220الجزائر ،

الفكر البرلماني، مجلس الأمة، عدد خاص،  مصطفى درويش، "مجلس الأمة عهدة..وتجربة.."، مجلة -02

 .0220الجزائر، ،

ميين الدسييتور، مجليية الفكيير  022بوزيييد لزهيياري، الييدور التشييريعي لمجلييس الأميية علييى ضييوء المييادة  -00

 .0222، الجزائر،ديسمبر الأمةالبرلماني، العدد السابع، نشرية مجلس 

ئيير االنظرييية والتطبيييب(، المجليية شييغور منصييب رئيييس الجمهورييية فييي الجزا إشييكاليةمزييياني حميييد،  -00

 .0202للبحث القانوني،   الأكاديمية

 الدستورية لشغور منصب رئيس الجمهورية، مجلة الدراسات الحقوقية. الأزمةدحمان حمادو،  -00

، مجلية 0201السياسة الخارجية في الجزائر في ظل دستور  إدارةالمتدخلة في  الأجهزةدغبار رضا ،  -02

 .0201، جوان 01دفاتر السياسة والقانون، العدد 
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 فهرس المحتويات

 شكر وتقدير

 الإهداء

 الفهرس

 ج-أ  مـــقـــدمـــة

الإطار القانوني والدستوري لانعقاد البرلمانالفصل الأول:   
 

 23 : ماهية البرلمانالمبحث الأول

 23 مفهوم البرلمانالمطلب الأول: 

 22 تعريف البرلمانالفرع الأول: 

 26 همية البرلمان في النظام السياسيأالفرع الثاني: 

 28 الإجراءات الدستورية لانعقاد البرلمانالمطلب الثاني: 

 لتعديالالإجراءات الدستورية لانعقاد البرلمان الجزائري في ظل الفرع الأول: 

0202 الدستوري لسنة  

28 

 12 انعقادهالفرع الثاني: أنواع الدورات البرلمانية وأشكال 

 10 0202 ي لسنةالمبحث الثاني: التشكيلة القانونية للبرلمان في ظل التعديل الدستور

 13 تشكيل المجلس الشعبي الوطني وصلاحياتهالمطلب الأول: 

 13 الفرع الأول: تشكيل المجلس الشعبي الوطني

 12 الفرع الثاني: تنظيم المجلس الشعبي الوطني

المطلب الثاني: تشكيل مجلس الأمة والعلاقة بين الغرفتين وفق التعديل المطلب الثاني: 

 الجديد

18 
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 18 تشكيل مجلس الأمة الفرع الأول: 

 01 العلاقة بين غرفتي البرلمان وفق الدستور الجديدالفرع الثاني: 

 02 خلاصة الفصل الأول

 حالات انعقاد البرلمان بغرفتيهالفصل الثاني: 

 32 الحالات العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيهالمبحث الأول: 

اجتماع البرلمان بغرفتيه في حالتي تعديل الدستور وشغور منصب رئيس المطلب الأول : 

 الجمهورية

32 

تعديل الدستورالفرع الأول:   32 

 22 حالة شغور منصب رئاسة الجمهوريةالفرع الثاني: 

 23 السياسة الخارجية وتمديد عهدة البرلمانمناقشة المطلب الثاني: 

:مناقشة السياسة الخارجيالأولالفرع   22 

:تمديد عهدة البرلمان الفرع الثاني:  28 

 22 الحالات غير العادية لانعقاد البرلمان بغرفتيهالمبحث الثاني: 

 22 الاستثنائيةانعقاد البرلمان بغرفتيه في حالة الطوارئ والحصار والظروف المطلب الأول: 

حالة الطوارئ وحالة الحصارالفرع الأول:  
 

21 

 26 الاستثنائية: الحالة الفرع الثاني: 

ترة حالة الحرب والموافقة على تقرير الظروف الاستثنائية في فالمطلب الثاني: 
رئيس الجمهورية شغور منصب  

27 

 27 ة الحربـــحال الفرع الأول:
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 62 على تقرير الظروف الاستثنائية في فترة شغور رئاسة الجمهوريةالموافقة الفرع الثاني: 

 36 خلاصة الفصل الثاني

 62  خـــاتـــمـــة

 69 المـــراجـــع

 

 

 


